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المسـؤولية   منازعـات تعويض الضرر المادي أمر مهم لإزديـاد   في أنلا شك      

المرفوعة أمام القضاء للفصل فيها وقد هـدفت هـذه الدراسـة     الدعاوىالمدنية وكثرة 

  . لمعالجة تعويض الضرر المادي في القانون المدني الأردني 

حث تمهيدي المقصود بالتعويض وتحديـد أساسـة   فقد عالجت هذه الدراسة في مب     

القانوني في القانون المدني الأردني حيث خلصت هذه الدراسة في المبحث التمهيدي أن 

ضرار فالتعويض مناطه الإالمشرع الأردني يقيم المسؤولية بالتعويض على أساس فكرة 

   .ضرر حيث يرتبط به وجوداً وعدماًال

ن هذه الدراسة مفهوم الضرر المـادي فقهـاً وقضـاءً    وقد عالج الفصل الأول م     

والشروط الواجب توافرها لتعويض الضرر حيث خلصت الدراسة إلى أن الفقـه عنـد   

، يم الضرر أساساً في تحديد مفهومـة تحديده لمفهوم الضرر المادي اتخذ من معيار تقس

تستبعد نفقـات  أما عن موقف القضاء فقد خلصت إلى أن محكمة التمييز الأردنية كانت 

المعالجة من مفهوم الضرر المادي إلا أنها عدلت عن ذلك واعتبرتها جزء من الضرر 

المادي الذي يلحق المتضرر كما وخلصت الدراسة إلى انه حتى يتمكن القاضـي مـن   

  . الحكم بالتعويض لا بد من توافر شروط الضرر 

ت الدراسة فيما يتعلق وقد عالج الفصل الثاني عناصر الضرر المادي حيث خلص     

بعناصر الضرران المشرع يعوض عن عنصري الضرر في المسؤولية التقصيرية أما 

المسؤولية العقدية فنجده يعوض عن الخسارة الفعلية دون الكسب الفائت ، كما تعرضت 

الدراسة لبحث الأشكال التي يتخذها الضرر المادي والمتمثلة بالاعتداء على حق عيني 

و معنوي ، وقد خلصت الدراسة إلى أن المحكمة هي التي تحدد طريقة ، أو شخصي أ

التعويض المناسبة لجبر الضرر، كما خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع جعل وقـت  

تقدير التعويض هو وقت وقوع الضرر كما حفظ للمتضرر الحق بالمطالبة بإعادة النظر 

  .  في تقدير التعويض خلال مدة معينة 
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 There is no doubt that compensation of materialistic tort is an 
important issue because of the increasing of dispat's in civil responsibility 
and the many contentions presented to Jurisdiction to deal with and this 
study aimed at dealing with the Compensation of materialistic harm in 
the Jordanian Civil law. 
 In a preface chapter, this study investigated what is meant by 
compensation, identifying its legal origin in the Jordanian Civil Law. 
Therefore, this study concluded in the preface chapter that Jordanian 
legislator establishes responsibility for compensation according to the 
idea of harms because compensation related strongly to harm existence 
or not. 
 In This study, the first chapter dealt with the concept of harm 
juristically and juridically and conditions for compensation of harm. This 
study concluded that Jurisprudence through its identification of the 
concept of materialistic harm used the standard of dividing the harm in 
order to identify its concept, where as jurisdiction view, This study 
concluded that the Jordanian court of cassation was excluding 
compensation of treatment, but it changed this and considered it as apart 
of materialistic harm thut faces the person with harm. This study also 
concluded that the judge can judge for compensation only if there are 
conditions of harm. 
 The second chapter investigated the elements of materialistic harm. 
Therefore the study concluded regarding the elements of harm, the 
legislator compensates for the responsibility of neglecting while 
contracting responsibility, he compensates for the true loss without the 
previous. This study also dealt with investigating the forms of 
materialistic harm, including causing harm to materialistic right, personal 
or morale one. The study concluded that the court identify the 
appropriate way of compensation to relieve harm Also this study 
concluded that legislator made the time of estimating compensation is the 
time of the act of harm and he gave the right to the person who has the 
harm to ask estimating again during a specific time. 
   

  المقدمة 

  :موضوع البحث

ما برحت ساحات المحاكم تستقبل العديد من الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن 

ل بالالتزام العام بعدم الأضـرار  الضرر المادي سواء كان الضرر ناتج عن الإخلا

بالغير وهو ما يعرف بالمسؤولية التقصيرية أو ناتج عن الإخلال بشرط من شروط 

وما صاحب ذلك من تعدد لصور  الآلةالعقد أي المسؤولية العقدية ذلك نتيجة لانتشار 



 

النشاط الاقتصادي حيث كان له الأثر الأكبر في ازدياد علاقات المسؤولية المدنيـة  

وكثرة المنازعات لهذا فأننا نلحظ وجود دعاوى إمام القضاء للمطالبة بالتعويض عن 

  . الضرر المادي 

وقد نظم المشرع تعويض الضرر في القانون المدني الأردني بحيـث حـدد   

الشروط الواجب توافرها لتعويض الضرر وحدد عناصر الضرر المادي وصـورة  

من الغير وذلك لحماية أموال النـاس   تعويضه وتقديره ، إذا ما وقع ضرراًوطرق 

وأجسامهم من أي اعتداء ، هذا إضافة إلى إن الشارع الحكيم شـرع للنـاس مـن    

ومن هـذه   الآخرةالأحكام ما تستقيم به شؤون حياتهم ويحقق لهم السعادة في الدنيا و

  . الأحكام جبر الضرر الواقع على النفس والمال 

  : أهمية البحث 

ة تعويض الضرر المادي في القانون المدني الأردني كون تتمثل أهمية دراس

بحاجاتهم لأنه ما من  حياة الناس العملية والواقعية ولارتباطه التعويض أمر مهم في

عـاء بـالتعويض لجبـر    ويحتمل معه أن ينتج عنه أد إلاتصرف قانوني أو مادي 

نفـوس وجبـر   الضرر الواقع ،وإعادة الأمور إلى نصابها بإحقاق الحق وتهدئـة ال 

  .الخواطر

  : مشكلة البحث

تتمثل مشكلة دراسة تعويض الضرر المادي في المسؤولية المدنية التقصيرية 

والعقدية في أن المال هو وسيلة الإنسان في إشباع حاجاته ونظراً لأهميته في حيـاة  

الإنسان فإن الإضرار به أمر يجب إيقافه والتعويض عنه ، ولما كانت المنازعـات  

نية تختلف في أساسها القانوني سواء بالرجوع إلى العقد أم الفعل الضـار ومـا   المد

يترتب على ذلك من اختلاف في مدى التعويض كـان لا بـد مـن دراسـة هـذا      

    . الموضوع

  : نطاق البحث

المسـؤولية المدنيـة   لمادي فـي  سنتناول في هذه الدراسة تعويض الضرر ا

  . التقصيرية والعقدية

  : منهج البحث



 

سنتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي معتمدين علـى النصـوص   

  . القانونية وأحكام القضاء 



 

  الفصل الأول

  المقصود بالتعويض وتحديد أساسه

في القانون  الماديّ الضّرربتعويض  قبل البحث في موضوع دراستنا الخاصّ

ان أساسه في مطلبـين  وبي ،ة التعويضنجد من المناسب بحث ماهيّ الأردنيّ، المدنيّ

والثاني لتحديد أساس التعويض  ،منهما لبيان المقصود بالتعويض الأولن نحدد يمتتالي

  :              وذلك على النحو التالي

  

  المقصود بالتعويض 1.1

تقوم عليـه   الّذي الضّارللفعل )  الضّررمحدث ( عى عليه بعد ارتكاب المدّ

وذلك ،  سواء التقصيريّة أو العقديّة باكتمال أركانهاة تجاه المضرور المدنيّمسؤوليته 

مع ملاحظة أن هناك حالات لا يتسبب فيها محدث الضرر بالضرر ومع ذلك تقـوم  

يثور التساؤل عن ما هو التعـويض ؟  مسؤوليته كما في مسؤولية حارس الأشياء ، 

" ر منهـا  ، نـذك دةهذا التساؤل بتعريفاتـه المتعـد   ى الفقه  للإجابة عنحيث تصدّ

ا، وسبق ذلك دعوى ة وجزائهق المسؤوليّتحقّ يهيترتب عل الّذيهو الحكم فالتعويض 

التعويض هو جزاء إخلال المدين بتنفيـذ  " ومن تعريفاته أيضاً . )1("المسؤولية ذاتها

ر فـي  ر المدين في تنفيذ التزامه عيناً ، أو تأخّقصّ إذا الإخلالويحدث هذا  ،التزامه

  . )2("تنفيذ القيام بهذا ال

 الّـذي  الضّـرر أي إزالة  ؛ررن التعويض هو جبر للضّمن خلال ما سبق فإ

ه للفعل الّذي ترتّب عليه مسؤوليته، وإذا عى علياء ارتكاب المدّلحق بالمضرور جرّ

درج الفقـه   ثحي الضّرر،ف تعويض ه قد عرّنّالإسلامي، نجد ألى الفقه ما رجعنا إ

بتعويض الغير عـن ضـرر    الالتزامأي  مان؛الضّعلى تسمية التعويض ب الإسلامي

                                                 
، نظريـة  2مجلـد  ،المـدنيّ ، الوسيط في شرح القانون عبد الرزاق أحمد ،السنهوري   )1(

 ،1998منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،3ط ،الالتزاممصادر  الالتزام بوجه عام،

  .                                                                                  916ص 
، مصـادر   الأولالموجز في النظرية العامة للالتزامات ، القسـم  عبد الودود ، يحيى   )2(

  . 231صبدون سنة نشر ، ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  الالتزام



 

 ـللغة القانون تعر  الإسلاميمان في الفقه للضّأقرب تعريف   ونجد أنّ ،أصابه ف ي

الحكم علـى  " هو  الإسلاميفي الفقه الذي يرى أن الضمان ) محمود شلتوت(الشيخ 

مة الذّويراد بالضمان شغل  )1("أصاب الغير من جهته الّذي الضّرربتعويض  الإنسان

وجاء في الفقه  ،)2(الموجبة له الأسباب، أو عمل لسبب من بما يجب الوفاء به من مال

ه يراد به الكفالة حيث يراد بالضـمان  نّ، إفي تحديد مفهوم الضمان أيضاً الإسلامي

ين ينتقـل  أي بمعنى أن الدّ مانين ينتقل بالضّالد ذلك لأن ،مانة أخرى بالضّشغل ذمّ

إلى  ةضم ذمّ يراد بهوفي معنى آخر للضمان  ،مة الضامن أو الكفيل بالضمان إلى ذ

بمعنى أن ذمة المدين الأصـلي مطالبـة بـالحق     مانينتقل بالضّ ين لافالدّ ،أخرى

بمعنى أن الضمان لا ينقل الدّين إلى ذمة الكفيل بخلاف ومشغولة به مع ذمة الكفيل 

يقصد به شغل " الإسلاميالفقه  مان فيلضّلخر ، وفي معنى آالمعنى الأول للضمان 

  .)3("تنشئه الّتي الأسبابلسبب من  به رع الوفاءة بما أوجب الشّمّالذّ

 من المساسبه فعله لما سبّ ؛ نظراًعليه عىويكون التعويض واجباً على المدّ 

أو مـن   -وهو موضوع هذه الدراسـة -ة بحالة المضرور سواء من الناحية الماديّ

 الّـذي ،لذلك فالهدف من التعويض هو إعادة حالة التوازن " ةعنويّالم" الأدبيةالناحية 

كان عليهـا   الّتيعى عليه إلى الحالة بفعل المدّ الضّررهدر نتيجة لوقوع ، أو أاختل

  .)4(الضّررقبل وقوع 

لحق  الّذي رالضرعى عليه بفعل من شأنه أن يزيل قد يكون بقيام المدّ الّذيو

ة ، أو بإعطاء المضرور يّالأصلأتلفه إلى حالته  الّذيالشيء  وذلك برد ،بالمضرور
                                                 

ة ، في ضـوء الفقـه وقضـاء    الجسديّ الأضرار، التعويض عن  عبد المولى طه ،طه   )1(

  . 54-53، ص 2002ة ، مصر ، النقض الحديث ، دار  الكتب القانونيّ
 5، ص1997ر الفكر العربي ، القاهرة ، ، دا الإسلاميالضمان في الفقه  ، عليالخفيف  )2(

  .  اوما بعده
بأحكـام   مي ، دراسة فقهية مقارنـة الإسلاسراج محمد احمد ، ضمان العدوان في الفقه   )3(

ومـا   57، ص1990لنشر ، القـاهرة ،  لفي القانون ، دار الثقافة  تقصيريّةالمسؤولية ال

   .  ابعده
ية ة تأصيلّة دراسة تحليليّالمدنيّفي المسؤولية  الضّررتعويض  إبراهيم الدسوقي، ،أبو ليل  )4(

  .13،ص1995لتقدير التعويض،مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت،



 

وقد يكون التعويض بدفع  ،ما يعرف بالتعويض العينيّ، وهذا شيئا من جنس ما أتلفه

  .)1(قديّوهو ما يعرف بالتعويض النّ ،قودن من النّمبلغ معيّ

 اًن يكون التعويض نقديّتقصيريّة أة الطار المسؤوليّالتعويض في إ أنّ الأصلو   

خير وسيلة لجبر  التعويض العيني  إذ لا شك في أنّ، هو التعويض العينيّ والاستثناء

 الأردنـيّ  المدنيّمن القانون )269/2( في المادة الأردنيّ المشرّع وقد نصّ الضّرر،

قـد  مان بالنّر الضّويقدّ"ت حيث نصّتقصيريّة، على طرق التعويض في المسؤولية ال

وبناءً على طلب المضرور أن تأمر بإعـادة   ،عاً للظروفه يجوز للمحكمة تبعلى أنّ

وذلـك   الضّارّ،أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل  ،الحالة إلى ما كانت عليه

  ."على سبيل التضمين

 المشرّعم نظّ الّذي والتنفيذ العينيّ عويض العينيّقد يحصل خلط بين مفهوم التّ   

يجبر  -1"ه نّالأردنيّ حيث نصت على أ المدنيّ من القانون) 355(أحكامه في المادة 

  متـى كـان ذلـك ممكنـاً      ،عينـاً  تنفيـذاً  لتزمهعلى تنفيذ ما ا أعذارهالمدين بعد 

إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلـب   كان في التنفيذ العينيّ على انه إذا -2

لحـق بـه   كان ذلك لا ي إذا ،المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقديّ

  ".ضرراً جسيماً

 نفيذ العينيّالتّ يتمثل بأن ،عويض العينيّوالتّ فالفرق بين كل من التنفيذ العينيّ

وامتنع  ،فلو التزم المورد بتوريد صنف معين من مادة القمح ،يوفر لدائن محل الحق

نـا  نَّ، فإوحصل الدائن على إذن من القضاء بتوريدها على نفقة المدين ،عن توريدها

نا فأنَّ مادة أخرى غير المادة المتفق عليها،م المدين ا لو قدّأمّ كون بصدد تنفيذ عينيّ،ن

تعهد به  الّذي الأداءالدائن هو غير  ما حصل عليه لأن ،نكون بصدد تعويض عينيّ

 ـ، أة في التعـويض العينـي  للقاضي سلطة تقديريّ نة التفرقة بينهما أوتكمن أهميّ ا مّ

السلطة التقديرية للقاضي فـي   علىفيكون ملزماً لطرفي العقد ، وبناء  التنفيذ العينيّ

                                                 
 ـية والمسؤولّ الضّارّ،في الفعل المدنيّالوافي في شرح القانون سليمان  ، مرقس  )1( ة، المدنيّ

  .527،ص1992بعة الخامسة ،القاهرة ،ة، الطّالعامّ الأحكامفي  الأولالقسم 



 

ا اً أمّيكون جوازيّ) التعويض العينيّ(الدائن في الحصول عليه فحقّ ،التعويض العينيّ

  .)1(ل عليه متى كان ذلك ممكناًبالحصو الحقّ دائنللف نفيذ العينيّالتّ

التعويض العيني  ن، أي بمعنى أينيّة في التعويض العللقاضي سلطة تقديريّ نوبما أ

يتعـين  ه ما لجأ القاضـــي للتعويض بدفع مبلـــغ من النقود فإنّ إذاف ،زياًاجو

 الضّـرر المدين بوجـــوب تنفيذ التزامه بتعويض المضــرور عن  عذارإعليه 

 ،عـذار للأ، فلا داعي عن عمل غير مشروع اًناشئ الضّرركان  ، إلاّ إذاأصابه الّذي

لا داعـي   الّتـي  حالاتعند تنظيمه لل) 362/2( أورد في المـــادة  المشرّع لأن

 ،تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع الالتزامما كان محل  إذاللأعذار فيها حالة 

من ) 362(حددت المادة : "وقد طبقت ذلك محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بقولها

جب فيها من الدائن إنذار إلى المـدين ومنهـا إذا   القانون المدني الحالات التي لا يتو

كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشـروع، وعليـه فـإن دعـوى     

المطالبة ببدل العطل والضرر الناتج عن وقف بناء المدعي طيلة مدة الدعوى التـي  

أقامها ضده المدعى عليهم وانتهت برد دعواهم هي دعوى ضمان عن فعل ضار لا 

 والتعويض النقديّ )2("جب فيها توجيه إنذار عدلي للمدعى عليهم قبل إقامة الدعوىيتو

بحيـث تأخـذ بعـين     ،تتولاه المحكمة هو تعويض قضائيّ الضّارّفي مجال الفعل 

 ، وإن لم يتسنوما فاته من كسب ،عند تقديره ما لحق المضرور من ضرر الاعتبار

فلها أن تحتفظ للمضرور بالحق في إعـادة   ،لها تعيين مقدار التعويض بشكل نهائيّ

إذ  ،يجب تحديد مقدار التعويض فيه الّذين معرفة الوقت ويتعيّ ،)3(ظر في التقديرالنّ

ويجوز للمحكمة أن تجعـل   ،يجب أن يتم التقدير وقت الحكم بالتعويض من القضاء

                                                 
، طرق إجبار المدين على التنفيذ العينـي ، دراسـة مقارنـة ،    جعفر محمود ،المغربي  )1(

   . وما بعدها  8،ص2000جامعة عين شمس ،  رسالة دكتوراه ،
، منشورات مركز 31/3/1999، هيئة خماسية، تاريخ 2129/1998تمييز حقوق رقم    )2(

  .عدالة
إذا لم يتيسر للمحكمـة أن تعـين مـدى    : "من القانون المدني الأردني 268نص المادة   )3(

طالب خـلال مـدة معينـة    الضمان تعيناً نهائياً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن ي

   ". بإعادة النظر في التقدير



 

بحث مدى من  مدى الحياة ،ولا بدّ ، أو على شكل إيراد مرتبٍطامقدار الضمان مقسّ

أو  ،سواء في حالة تقلصـها  الضّررإعادة النظر في تقدير التعويض لتغيير عناصر 

  .تفاقمها وهذه الموضوعات سنبحثها لاحقاً 

 ـالضّرروإن لم يكن وسيلة ملائمة لجبر  ،فالتعويض النقدي ق ، حيث لا يتحقّ

وذلـك   ،شـيوعاً  الأكثـر ه أنّ إلاّلحق بالمضرور ، الّذيمعه الجبر الكامل للضرر 

 الضّرركما في حالة التعويض عن  الحالات،في كثير من  لاستحالة التعويض العينيّ

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لكون النقود وسيلة يمكن أن تحل محل كل  الأدبي

  .)1(شيء

الشخصـية   الأفعـال ة الناجمة عن المدنيّالتعويض كجزاء للمسؤولية يجد  و

 ـ الآياتالسنة النبوية، فقد وردت العديد من مشروعيته في القرآن الكريم و ة القرآنيّ

جواز التعويض من خلال إرساء مبدأ المسؤولية الشخصية مثـل قولـه    الة علىالدّ

: وقوله تعـالى  )  )2: تعالى

)3(.  

كـل   أنّ ،ت صراحة وبوضوحدلّها الكريمة أنّ الآياتووجه الدلالة من هذه 

  .مان جزاء على تعدي المرء على غيره والضّ ،قام به الّذي إنسان يجزى بعمله

ة في ضمان المتلف مـن  حاديث نبويّة الشريفة وردت عدة أة النبويّوفي السنّ

ما رأيـت  : "  قالت -رضي االله عنها -المؤمنين  مالأموال، نذكر منها عن عائشة أ

  )4(فكـل أفأخذتني  ،فبعثت به ،طعاماً  صنعت لرسول االله  صفية صانعة طعام مثل

نـاء  طعام بطعام وإ: (؟ قالما كفارة ما صنعت ،يا رسول االله: فقلت الإناءفكسرت 

  )5( )"بإناء

                                                 
 ،ابراهيم الدسوقي، تعريض الضرر في المسؤولية المدنيـة، المرجـع السـابق   أبو ليل،   )1(

   .14ص
   .38 آيةسورة المدثر،   )2(
   .46 آيةسورة فصلت،   )3(
  .أفكل بمعنى رعدة أو ارتعاش   )4(
  . 782، ص  2كر العربي ،ج رواه ابن ماجه في سننه ، طبعة دار الف   )5(



 

  تحديد أساس التعويض 1.2

مـن القـانون    الأولالفصل الثالث من البـاب   الأردنيّ المشرّعص لقد خصّ

 حـالات العامـة و  الأحكاموالثاني  الأولم في الفرعين وقد نظّرّ الضّاللفعل المدنيّ 

فس يتخذ صورة ما يقع على الـنّ  الّذيو ،أو الجسديّ الأدبيأو  سواء الماديّ الضّرر

ب علـى  فالتعويض هو الجزاء المترتّللمال، والغصب والتعدي،  إتلافمن ضرر و

ة أي المسـؤوليّ  ،ذه المسـؤولية فه ،كانت أم عقدية تقصيريّةة المدنيّقيام المسؤولية 

بخصوص المسؤولية ) 256(وذلك وفقاً للمادة  الضّرر،ق تحقَّ إذا المدنيّة لا تقوم إلاّ

 ـ ،كل إضرار بالغير يلزم فاعله"ت حيث نصّتقصيريّة، ال ز بضـمان  ولو غير مميّ

يراد به العمـل غيـر    الأردنيّ المشرّعاستعمله  الّذي الإضرارمصطلح و" الضّرر 

 المـدنيّ للقانون  الإيضاحيّةكرات وقد جاء في المذّ ،)1(روع أو المخالف للقانونالمش

، هذا فيمـا   )2(ولو صدر عن غير مميز ،هو مناط المسؤولية الإضرار أنّ الأردنيّ

 ) 360(المـادة  يتعلق  بالمسؤولية التقصيرية أما المسؤولية العقدية فقد نصت عليها 

ني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة إذا تم التنفيذ العي" حيث نصت 

مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الـذي أصـاب الـدائن    

  " . والعنت الذي بدأ من المدين

 المشـرّع  نجد أنّ ،المصريّ المدنيّة المقارنة كالقانون المدنيّوفي التشريعات 

 ، بمعنـى أنّ الإثبات ةساس فكرة الخطأ واجبة على أالمدنيّة أقام المسؤوليّ المصريّ

عى المدّ إثباته بحقّ)المضرور( الضّررعي ما يجب على مدّوإنّ ،الخطأ غير مفترض

  .)3(مصري المدني من القانون ال )163( حيث نصت المادة ،عليه

                                                 
والضمان فيه دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على  الضّارّالفعل  ،مصطفى أحمد الزرقا،  )1(

،الطبعة  الأردنيّ المدنيّة وفقهها انطلاقا من نصوص القانون الإسلامينصوص الشريعة 

  .72،ص1988، دار القلم ،دمشق،الأولى
  .300، نقابة المحامين، عمان، ص1نيّ الأردنيّ، جالإيضاحيّة للقانون المدالمذكرات    )2(
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم " من القانون المدني المصري حيث تنص) 163(المادة   )3(

  ". من ارتكبه بالتعويض



 

يقيم المسؤولية بـالتعويض علـى    الأردنيّ المشرّع من خلال ما تقدم نجد أنّ

فالفرق بينهمـا يتمثـل    ،بو بالتسبّشرة أقد يكون بالمبا الّذيو ،ضرارالأساس فكرة 

 ـ اً،و متعمـد اً أن  يكون متعـديّ لا يشترط به أ ، فالمباشربشرط قيام المسؤولية ا أمّ

المتسأ بب فيجبياً أمتعدّ ن يكونـ ويـراد بالتعّ  ،لقيام مسؤوليته اًدو متعم  د مـد تعمّ

ا التعدي فهو عدم وجود حـق فـي   أمّ ،ضرر قد يترتب عليه الّذيلا الفعل  الضّرر

    .)1(ررقد يفضي للضّ الّذيالقيام بالفعل 

ممثلة بالحكم  التقصيريةة يترتب عليها قيام المسؤوليّ الّتي ضرارالأوالمراد ب

قامت به مسؤوليتــه هي  الّذيعى عليه نتيجة لارتكابه الفعل بالتعويض على المدّ

الفعــل أو العمل المشروع لا يترتب عليه قيام  ذلك لأنّ ،روعةغير المش الأعمال

مـن القانـــون   ) 61(، وذلك وفقاً لأحكــام المادة الضّررمسؤوليــة  محدث 

  .الأردنيّ المدنيّ

 الاًاسـتعم فمن اسـتعمل حقـه    ،مانينافي الضّ الجواز الشرعيّ"حيث تنص    

عملية جراحية يجري  الّذيفالطبيب "مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر 

ه لا سبيل للعلاج مشروعا لأنّ ذلك يعد أنّإلاّ ، بجسده لا محالة ما يضرإنّ ،للمريض

ه ما دام أنّ الاجتماعية،رورة واجباً تقتضيه الضّ يعد بيب إن لم يتعدفعمل الطّ ،بدونه

  .)2(إن كان ذلك ممكنا ،إذن المريض ذاتهبأو  الأمر بإذن وليّ تمّ

 الأردنـيّ  المـدنيّ من القانون )256(في المادة  الأردنيّ لمشرّعاوحسناً فعل 

 الّـذي  الضّررة كاملة عن تعويض عويض مسؤوليّة بالتّالمدنيّة عندما أقام المسؤوليّ

القول بأن عـديم   غير مميز، ذلك لأنّ الضّررحتى وإن كان محدث  ،يصيب الغير

اته أو تصـرف  ،كنه أفعالـه ه لا يدرك لأنّ ،لتهيمكن مساء لا ،التمييز شخص بريء

يتضرر من فعل الصغير غير المميز  الّذي ، ذلك لأنيؤدي إلى نتائج تخالف المنطق

، فهذا ، والمضرور فقيراًمميز غنياًالغير بريء خصوصاً عندما يكون الصغير هو 

                                                 
، دراسـة مقارنـة بالفقـه      الأردنيّ المدنيّفي القانون  الالتزامانور، مصادر ، سلطان   )1(

  .343، ص 1998انوني ،عمان ، ،المكتب الق 2، ط الإسلامي
) الالتزامـات (،حمد، مصادر الحقوق الشخصية نوري وخاطر ،عدنان إبراهيم ،سرحان  )2(

   .377/378،ص2000دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان، 



 

حتى وإن كان محدثه غيـر   الضّررلذلك فإن إقرار التعويض لجبر  ،يخالف المنطق

  . )1(ودمميز موقف محم

 إذا إلاّفلا يتقرر التعويض  ،حيث يرتبط به وجوداً وعدماً الضّرر،فالتعويض مناطه 

وإثباته يقـع علـى عـاتق     ،منه لقيام التعويض لا بدّ الضّرر ركن، فالضّررتحقق 

مـن القـانون   ) 77(في المادة  الأردنيّ المشرّعنها قنّالّتي للقاعدة  أعمالاًالمضرور 

وقد طبقت "  عى واليمين على من أنكرنة على من ادّالبيّ"تنص  الّتي الأردنيّ المدنيّ

ذلك محكمة التمييز الأردنية في حكماً لها مؤدى هذه القاعدة العامـة فـي الإثبـات    

من القانون المدني تقضي بأن البينة على من أدعى، ومؤدى ذلـك أن  ) 77(المادة "

إذا أنكر الدعوى لا يكون عليـه  المدعي هو المكلف بإثبات دعوه وأن المدعى عليه 

المضرور قد يعفـى فـي    غير أنّ )2("هاأن يثبت شيئاً طالما أن المدعي لم يثبت دعو

  . لكونه مفترض  الضّررمن إثبات  الحالاتبعض 

ها عادةً أنّ الضّرريعفى فيها المضرور من إثبات  الّتي الحالاتويلاحظ على    

 ـ كان مصدر هذا التعويض الجزافيّ ولما ،للتعويض تقدير جزافيّبما تصاحب  ا إمّ

 الّتـي ذاتهـا و  الضّـرر قرينـة   فنجد أيضاً أنّ ،ا إرادة الطرفينوإمّ المشرّع،إرادة 

، وقد تسـتند إلـى    المشرّعقد يقررها  الضّرر،بموجبها يعفى المضرور من إثبات 

  .)3(اتفاق الطرفين

ر المدين عن الوفاء هي تأخ المشرّعيفترضها  الّتي الضّررومن أمثلة قرينة    

، تراضا قطعيّاً لا يمكن إثبات عكسههنا مفترض اف الضّرربالمبلغ الملتزم بدفعه ، و

النقدي فيه ضرر للـدائن لافتـراض المنفعـة     بالالتزامفمجرد تأخر المدين بالوفاء 

استدرك  إلاّ إنّه المدنيّعن ذلك في القانون  الأردنيّ المشرّعوقد سكت ، بالنقود دائماً

كان المدين  إذا) "167(ة حيث نصت المادة المدنيّلك  في قانون أصول المحاكمات ذ

                                                 
   .372صمصادر الحقوق الشخصية،  ،السرحان وخاطر  )1(
، هيئة خماسية ، منشـورات   19/11/2003خ ، تاري 2614/2003تمييز حقوق رقم        )2(

    . مركز عدالة 
   .  18ص  ،تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، أبو ليل  )3(



 

 الأجـل وامتنع عن أدائها عند حلول  ،قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين

  .."..تضرره من عدم التنفيذ يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات

إرادة الطرفين من أمثلتهـا التعـويض   تنتج عن  الّتي الضّررا عن قرينة أمّ  

أن الدائن  ،مجرد تأخر المدين عن التنفيذ حيث يفترض أنّ) الشرط الجزائي(تفاقي الا

فالمدين يسـتطيع أن   ،الافتراض بسيط، يقبل إثبات العكسهذا  أن إلاّأصيب بضرر 

 بضـرر ولـذلك لا يحكـم    بغم تأخره عن تنفيذ التزامه لم يصالدائن ور يثبت أنّ

  .)1(بالشرط الجزائي

فعال الأة عن المدنيّة ساس التعويض كجزاء للمسؤوليّأ وبناءً على ما تقدم فإنّ   

بحت ممثلاً بمجرد  ساس موضوعيّالأردنيّ تستند إلى أ المدنيّة في القانون الشخصيّ

عتـداد  الاو الاعتبـار أ خذ بعين الأدون  الضّررن ينتج عنه الضّارّ، وأوقوع الفعل 

بينا فـي المبحـث التمهيـدي المقصـود      أنالضّرر ، وبعد ة لمحدث النفسيّ بالحالة

سنبحث في الفصل الأول مفهوم الضرر المادي فقهاً وقضاً  أساسهبالتعويض وتحديد 

  .جب توافرها لتعويض الضرر الماديوالشروط الوا

                                                 
في ضـوء الفقـه والقضـاء ، دار الفكـر الجـامعي،       المدنيّمنير، التعويض  ،قزمان  )1(

   .87،ص2002،  الإسكندرية



 

  الثانيالفصل 

  مفهوم الضرر المادي والشروط الواجب توافرها لتعويضه 

بالتعويض لذلك سنتناول فـي   للمطالبة المسؤولية المدنية أركانلضرر أهم يعد ا   

هذا الفصل مفهوم الضرر المادي الموجب لتعويض في كل مـن الفقـه والقضـاء    

  . لتعويض عنهلوالشروط الواجب توافرها 
  

  المادي فقهاً وقضاء الضررتحديد مفهوم  1. 2

 حيـث لا  ،عقدية م تقصيريّة كانت أة دنيّالمة ركن في المسؤوليّ همالضّرر هو أ    

هو مـا   الضّرر ، ذلك لأنّالضّررتحقق  إذا إلاّ الضّارّة مرتكب الفعل تقوم مسؤوليّ

رتكـاب  عويض اة بـالتّ المدنيّة يكفي لقيام المسؤوليّ حيث لا ،رر الحكم بالتعويضيب

ويعتبـر   ،ةيّعلاقـة السـبب   و توفر الضّررمن تحقق  بل لابدّ ،فحسب الضّارّالفعل 

 اًيكون هناك مبـرر  لا الضّرر، انتفى إذاة فالمدنيّة ركان المسؤوليّالضّرر من أهم أ

سنقتصر دراستنا على  تحديد  ،يتخذ صوراً عديدة الضّررللحكم بالتعويض ولما كان 

  . على النحو التالي وذلك في  المادي فقهاً وقضاءً الضّررمفهوم 
  

  في الفقهالمادي  الضررمفهوم  1. 1. 2

 التقصـيرية ة ة في تحديد أساس المسـؤوليّ ختلاف النظم القانونيّبالرغم من ا   

الآخر علـى أسـاس   والبعض  الإضرار،ساس حيث تقيمها بعض هذه النظم على أ

 ـها لم تختلف في انّإلاّ أ، الخطأ  ـة لقيـام المسـؤوليّ   الضّـرر ق شتراط تحقّ ة المدنيّ

، فالهدف من التعويض يتمثل  لزم التعويض رالضّرق تحقّ إذاأي بمعنى  ،عويضبالتّ

اً للقـانون دون أن يلحـق   مخالف فعلاًارتكب شخص ما  إذا، فالضّررثار في إزالة آ

ولكن لـم   ،ارعصابة شخص في الشّضرراً ما بالغير، كما لو حاول سائق السيارة إ

يـام  لعـدم ق  المـدنيّ بالتعويض  الضّرر، فلا يحكم عليهق يفلح في ذلك أي لم يتحقّ

 ذلك لا يحول دون مسـاءلته  أنّ إلاّ، ررالضلعدم تحقق و بحقه التقصيريةالمسؤولية 

 المشرّع فقد نص ،حكام قانون العقوباتان ذلك الفعل يشكل جرماً وفقاً لأن كإجنائياً 

 التقصـيرية ة لقيام المسؤوليّ الضّررق شتراط تحقّالمدنيّ على افي القانون  الأردنيّ

  تين المـادّ  فـي  فسيقع على النّ الّذيي حالة الفعل غير المشروع بالتعويض سواء ف



 

 الضّرروبما أن ، )1(بعدها وما )275( في المادة أو ما يقع على المال)  274، 273(

ن بيـان المقصـود   ، فلا بد مةالتقصيريساسي والمهم لقيام المسؤولية الأهو الركن 

: صوص، فيقصد بالضّرر لغـة خال على وجه الماديّ الضّرر، وبالضّرر بشكل عامّ

ه ضراً، وضر به إذا أصـابه  يضر ضد النفع، والمضرة خلاف المنفعة، يقال ضره

  . )2(يءيدخل على الش الّذيالنقصان  الضّرر، وقيل الضّرر

 والنفع وفقاً لما جاء فـي المعنـى اللغـويّ    الضّرروقد جاء هذا التقابل بين 

א" عالى ت ، وذلك في قولهن الكريمللضرر في القرآ
  .)3(" א

ه كل نقص يـدخل علـى   فقد عرف بأنّ ،في اللغة أيضاً الضّرروعن مفهوم 

، ة فحسـب الماديّ الإضراريقتصر على  لأنّه ؛ضرر منتقدلوهذا التعريف ل ،عيانالأ

عتـداء علـى   الاثل في المتم دبيّالأ الضّرر، كةهناك أضرار غير ماديّ نّفي حين أ

سـتيفاء  الّذي يصيب المنفعة ممثلاً بالحرمان من ا الضّرر، والإنسان وسمعتهشرف 

  .)4(سلامي بأجور المثلالإ ة وهي ما يجب بها الضمان في الفقهالمنفع

في القران الكريم في أكثر من موضع ، فقد جـاءت   الضّررفقد وردت كلمة 

אאא( تعالى بمعنى البلاء والشدة، وذلك في قوله  א
 . )5()א

( معنى الجوع والعرى في قولة تعـالى في موضع آخر ب الضّررووردت كلمة 

א אאא א

                                                 
، دراسة مقارنـة ،    الأردنيّ المدنيّن ،  الضمان بالتسبب في القانوالحياري، عمر هاشم  )1(

   . 103، ص  2006دراسات العليا ، لرسالة ماجستير ، جامعة عمان العربية ل
    .483-482/ 4، مادة ضرر 1بن منظور ، لسان العرب ، دار صادر بيروت ، طا  )2(
  ) .76( آيةسورة المائدة ،    )3(
، ي الفقة الإسلامي ، دراسة مقارنةن ف، الفعل الموجب لضما، محمد فاروق بدريالعكام  )4(

   . 200ص ،  1977 رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ،
  . )12( آيةسورة يونس ،    )5(



 

א ، وضيق ى الفقر والفاقة ، والقحط والجدبووردت أيضاً بمعن )1() א

אאא( المعيشة وذلك في قولة تعالى אא א א א
א א خرى منها نقص القدرة ، وفي موضـع  ووردت بمعاني أ )2()א

ياح ختلاف الرّ، وجاءت في موضع آخر بمعنى اخر بمعنى المرض والوجع والعلةآ

   -وسـلم  عليـه صـلى االله  - ، فقد جاء في قولـه ةة النبويّا عن السنّمّأ ،)3(والأمواج

قـوع  فالدلالة من هذا الحديث الشريف تتمثـل فـي منـع و   " ضرر ولا ضرار  لا"

الإضـرار بـالغير   أي بمعنى عدم جواز  ،بعد وقوعه ثارةأالضّرر، ووجوب إزالة 

  . )4(بهم الأذىلحاق وإ

المصـدر   بدوره يعد الّذيسلامي الإ في الفقه العامّ الضّرر بمفهومهعن  اأمّ   

من وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية  الأردنيّ المدنيّي الثاني للقانون الأصل

 ومبـادئ الشـريعة   على المحكمة الرجوع لأحكام الفقه، أوجبت الّتي المدنيّالقانون 

  . )5(في التشريع اًجد نصإذا لم توذلك  ،سلاميةالإ

فيسـبب لـه    ،نسانالإيصيب  ذيال الألمسلامي الإفي الفقه  الضّررويقصد ب

نقـص   ، أم عـن الخسارة ناتجة عن نقص عين المال في أمواله سواء كانتخسارة 

ا الوجـه  ، أمّالضّرر المادييمثل أحد أنواع  الّذيالمالي  الضّرروهذا هو  ،منافعها

 ،الجسدي الضّررفي جسمه ويعرف ب الإنسانفهو ما يصيب  ،لضرر الماديلخر الآ

                                                 
    .) 88( آية سورة يوسف ،   )1(
   )134(ة آيسورة آل عمران ،   )2(
، دار ابـن عفـان للنشـر     الأول، المجلـد   الإسلاميفي الفقه  الضّرر، أحمد ،موافي  )3(

  اوما بعده 24، ص1997زيع ، السعودية ، والتو
، مكتبـة التـراث    1، ط الإسلامي، نظرية الضمان في الفقه فيض االله، محمد فوزي   )4(

   .19،  ص 1981، الكويت ،  الإسلامي
النظرية العامـة   –مبادىء القانون  –، المدخل لدراسة العلوم القانونية عبد القادر ،الفار  )5(

وأنظـر   --82، ص 1994شر والتوزيع ، عمان ،دار الثقافة لن، 1للحق والقانون ، ط

،  1998،  5، ط الأردنـيّ ، المدخل الى علم القـانون وخاصـة   ، غالبالداوديكذلك 
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ضعاف قوته الجسـدية،  ليه إالّذي يترتب ع الأمر الإنسانجسم  الألم بحيث يصيب 

 ،رشالأالمادي يستوجب  الضّرروهذا النوع من  ،وبالتالي التأثير على مصدر رزقه

و غير مقدر وهو ما يعرف بحكومة ا أن يكون مقدر من عند الشارع، أمّرش إالإ و

الضّرر على  اًيكون مقصور الإسلاميفي الفقه  الضّررتعويض  وبذلك فإنّ ،)1(العدل

ه أرش مقدر، الإنسان وليس ليصيب جسم  الّذي الضّررو ،المادي المالي الواقع فعلاً

الّـذي يمكـن تقويمـه    المالي  الضّررعن  إلاّة لا تعوض الإسلاميقواعد الشريعة و

لحاق اً وقت إقأو متحقّ اًليس موجود هلأن، أمّا الضّرر المتوقع فلا تعوض عنه ،بالمال

  .)2(ماليةوبالتالي فهو عدم وليس للعدم قيمة  ،بالجسم الضّرر

هو كل إيذاء يلحق الشخص، سـواء  "  رر بقولهالضف ومن الفقهاء من عر

  .)3("، أم عاطفته كان في ماله، أم جسمه، أم عرضه

 الّذيذى الأ" فيوجد له عدة تعريفات منها  المدنيّ،في القانون  الضّررا عن مّأ

ة مشروعة له سواء ، أو بمصلحاء المساس بحق من حقوقهريصيب الشخص من جّ

أم عاطفته أم  ،عليها متعلقة بسلامة جسده لمعتدىو تلك المصلحة اأكان ذلك الحق أ

  .)4("أم غير ذلك  ماله أم حريته أم اعتباره

 إخلال بمصلحة محققـة " بأنه  ضرر في الفقه القانونيّلوهناك تعريف آخر ل

  .)5("مشروعة للمضرور في ماله، أو شخصه 

                                                 
الأرش غير المقـدر  في حالة  الضّرريقصد بحكومة العدل تحديد مقدار التعويض عن   )1(

لى  ما تثبت بـه وهـو   إشارة إت بحكومة العدل هل الخبرة وسميّمن الشارع من قبل أ

   .التقدير العادل
   .  46ص، الإسلاميالضمان في الفقه   ،الخفيف  )2(
 ـحكـام المسـؤولية   الزحيلي، هبه ،نظرية الضمان وأ  )3( ة والجنائيـة فـي الفقـه    المدنيّ

   . 23،دراسة مقارنة ، دار الفكر، دمشق،بدون سنة نشر ، ص الإسلامي
المالي غير المادي ، دراسة مقارنة بـين الفقـة    الضّررن ضما ،، حوران محمدسليمان  )4(

  .   73، ص 2002والقانون ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشق ، 
مطبعـة أبنـاء وهبـي     ،ر الالتزام المصادر غير الإراديةمصادحسام الدين، ،الأهوائي  )5(

   . 30ص  بدون سنة نشر، ،اهرةالق حسبان،



 

يصيب مـال   الّذيى الأذهو "الضّرر بأنه ن من عرف يومن الفقهاء القانوني   

كانت هذه المصلحة  اً، سواء، أي هو المساس بمصلحة المضرورالمضرور أو نفسه

 ،يةأم كانت المصلحة مصلحة معنوّالضّرر المادي، ب الضّررويوصف عندها  ،هماليّ

  . )1(دبيالأ الضّررعندها ب الضّررويوصف 

وردت فـي كتـب الفقـه     الّتيضرر سواء  لنلاحظ من التعاريف السابقة ل   

الضّرر المـادي  ، أنها جاءت شاملة لكل أنواع تلك التعاريف القانونية أوالإسلامي 

يصـيب   الّـذي المادي  الضّررالدراسة هو  وغير المادي، وما نقتصر عليه في هذه

 الإسلاميالمادي في كل من الفقه  الضّرر، إذ نبين المقصود بالذمة المالية للمضرور

  .والقانوني 

يسـتوجب   الّـذي  الإسـلاميّ المادي في الفقـه   ررالضّ فقد مر بنا سابقاً أنّ   

تعييبه، أو التـأثير   حق بالمال وذلك بإتلافه ، أويل الّذيالمالي  الضّررالتعويض هو 

الأحكـام  ويعرف المال في مجلة  ،واستغلاله لمصلحته على حق مالكه في استعماله،

لحاجة منقولاً كان أو وقت ا إلى خارهدّالإنسان ويقوم باطبع  إليههو ما يميل " العدلية

  : الإسلامي لضمان المنقولات شرطان هما ، ويشترط في الفقه )2(" اًعقار

نتفـاع  الاارع الشّ حإذا لم يبا مّبها، أ نتفاعالاارع أي ما أباح الشّ :المنقول مالية -1

  ،بهـا شـرعاً   الانتفاعيباح  ، أو جلدها لأنه لاتة، كالمي، فلا تكون مضمونةبها

  .  مالاًفلا تكن بالتالي و

   :وتثبت صفة التقويم بأمرين: م المنقول يتقو -2

   . في التعامل مالية أن يكون للمنقول قيمة :أولهما

  .)3(الانتفاع به مباحاً شرعاًأن يكون  وثانيهما 

ا المنفعـة  أمّ )1(، والبناءضرالأه حقيقة كنّالإسلاميّ فقد قيل إا العقار في الفقه أمّ

من  ، أو المراد الحصول عليهها هي الغرض المنشودذلك لأنّ ،لمالفتثبت لها صفة ا

                                                 
النهضة مة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار الشرقاوي، جميل، النظرية العا  )1(

   .  522، ص 1995العربية ، القاهرة ، 
  . 86صفيض االله، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي،   )2(
  .وما بعدها  164ص سراج، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي،   )3(



 

عيان الأ ماليةهدار فمعنى ذلك إ ،للمنفعة بصفة المال الاعترافرفضنا  إذاف ،عيانالأ

ـ  إلاّعيان هو الحصول على المنفعـة  الأحتفاظ بالاالغرض من  لأن   نّا نجـد  أ أننّ

هم اختلفـوا فيمـا   أنّإلاّ المال للمنفعة  ن اتفقوا على ثبوت صفة، وإالفقهاء المسلمين

اتجاهـات  ثلاثـة  حيث انقسموا إلى  ،تلحق بالمنفعة الّتي الإضراربينهم في ضمان 

يعترف بضمان المنفعـة بالتفويـت دون   :  ثانيالو،  يرفض ضمان المنفعة: الأول

  ،بهانتفع إذا ا، فيضمن العين ومنفعتها إذا استولى المعتدي على العينوذلك  ،الفوات

قصـد المعتـدي   أن ييعترف بالضمان للمنافع مطلقاً وذلك فـي حالـة   :  ثالث الو

والمنفعـة   ،ديضمن المنفعة سواء استفاد منها أم لـم يسـتف  ف ،على المنفعة الاستيلاء

  . )2(أم منقولا  كان المال عقاراًأسواء  والأموال الإنسان المقصودة هي منفعة

 :الماديّ الضّرر الفقهاء المسلمين بقولهمن  الماديّ الضّرروهناك من عرف 

بعضها، أو جزء منها، أو ها أو ، بإتلافها كلِّالآخرينيلحق مفسدة في أموال  الّذيهو 

  .)3("بعض أوصافها  ةزالبإ

 ـ  الّذيالمالي  الضّررل بصورة المتمثِّ الماديّ الضّررويقصد ب ة يصـيب الذمّ

 ـغير سواء كان ذلك إعبارة عن إتلاف مال ال هن، إللمتضرر المالية  ـ اًتلاف  ، أواكليّ

  .)4(ب المال ونقص قيمتهيى إلى تعي، أو أدّجزئياً

 الإسلاميّفي الفقه  الّذي يجب التعويض عنه  يّالماد الضّررهذا فيما يتعلق ب

يصـيب جسـم    الّـذي  الضّـرر ا ، أمّالماليةة يصيب الذمّ الّذيالمالي  الضّرروهو 

ما يكون وإنَّ ،كان له أرش مقدر إذا ،ستوجب التعويضلا ي الضّررهذا  نّالإنسان، فإ

المقدر عقوبة  الأرش عتبارهمباحدا بالفقهاء المسلمين  الّذي، والسبب بصورة العقوبة

الأرش المقدر من الشارع بتفـاوت  بعدم تفاوت مقدار اً، يتمثل وليس تعويض ،رادعة

                                                                                                                                               
   .168صضمان العدوان في الفقه الإسلامي، ، سراج  )1(
ومـا   91، ص الخفيـف ، وما بعدها 91راج، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، صس  )2(

  .بعدها
   .92صنظرية الضمان في الفقه الإسلامي، ، فيض االله  )3(
المصري والشريعة  المدنيّ، التعويض القانوني في القانون حلمي محمد معبد الحلي ،أنور  )4(

   .80، ص 1991ة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، الإسلامي



 

تقديره مقـدار مـا   عن الجناية من ضرر في حين أن التعويض يراعى عند  ما ينشأ

א(، وقد دلّ على ذلك قوله تعالى )1(يترتب على الجناية من ضرر
  . )2( )א

، أو على الّذي ألزم به الشارع المعتدي على النفسالمال  -: رشالإويقصد ب

 الأرشو، ضـرر ما أصابه من كتعويض عّ رف من أطرافها بدفعه للمعتدى عليهط

  :نوعين

دة ويأخذ صفة العقوبة يجب في جروح محدّ ،ارعالمقدر من عند الشّ الأرش:  الأول 

  .  وذلك لما سبق بيانه 

خذ صفة التعـويض لاخـتلاف مقـداره    وهذا النوع يأ ،غير المقدر الأرش: الثاني

ومـة  ويتولى تحديده حك ،من ضرر )الضّارّالفعل ( باختلاف ما ينشأ عن الجناية أي

 الأشـياء وهي عبارة عن لقب يطلق على اجتهاد أهل الخبرة العارفين بقـيم   ،العدل

يقدره  الّذيعويض أي هو التّ رة؛وذلك في معرفة المقابل المالي للجراحات غير المقدّ

  .)3(القاضي

هي أن تقوم المجني عليه " ة العدل في توضيح حكوم وقال الفقهاء المسلمون

نقصته الجناية فله مثله من الدية، كأن تكون ، فما وم وهي بهيقََّكأنه لا جناية به، ثم 

ويقـوم   ، "يتهفيكون فيه عشر د ،وقيمته والجناية به تسعة قيمته وهو صحيح عشرة،

بسبب الفعل  ضر القضاء حيث يتقدم المعتدى عليهمقام حكومة العدل في  وقتنا الحا

نزاع يتضمن تقدير  ما يعرض عليهالمدنيّ، والقضاء عندالقضاء  إلىبدعوى  الضّارّ

ن الّـذي فيستعين القاضي بالخبراء المختصين  الّذي تعرض له المعتدى عليه الضّرر

                                                 
   .201صسراج، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي،   )1(
   سورة البقرة، آية   )2(
عبدالحليم حلمي، التعويض القانوني المدني الحصـري والشـريعة الإسـلامية،    ، أنور  )3(

   .80ص



 

بذلك للقاضي حتى يتسنى لـه الحكـم    اًثم يقدم الخبراء تقرير الضّرر،يتولون تقدير 

  .)1(الضّرربتقدير 

في الفقـه   يجب التعويض عنه الّذيالمادي  الضّررمن خلال ما تقدم نجد أن 

 الماليةة مّيصيب الذّ الّذي الأذىب الّذي يتمثل بدورهالمالي  الضّرريتمثل ب الإسلامي،

المقصود الحصول عليها  ةالمنفع اً أمعقار ةً أمشخص المضرور سواء كانت منقوللل

 الإسلاميففي الفقه  الإنسان،يصيب جسم  الّذي الضّررا ، أمّالأشياءأو  الأعيانمن 

في حالة الجـروح   إلاّفلا يكون التعويض  ؟كان له أرش مقدر أم لا إذا نميز بين ما

  . ليس لها أرش مقدر من الشارع  الّتي

حول تحديد المقصود  اًختلاف، فنجد االمادي في الفقه القانوني الضّررا عن أمّ

، ذلـك لأن  الضّررلعدم وحدة معيار تقسيم  الاختلافويرجع هذا  ،المادي الضّررب

، فمـنهم مـن يـرى أن    الضّرر الماديلى جانبين في تحديد مفهوم أنقسم إالفقه قد 

ومنهم من   )2(الأدبي الضّررالمادي ، و الضّرر الضّرر في القانون ينقسم إلى نوعي

 ـيأخذ بالتقسيم الثلاثي حيث يضيف إ  ـ اًلى هذين النوعين نوع  الضّـرر هـو   اًثالث

  . )3(الجسدي

الضّرر المـادي  عرف جانب من الفقه القانوني فقد  الاختلاف،وبناء على هذا      

  .)4("للمضرور ماليةذات قيمة  خلال بمصلحةإ"بأنه 

  

                                                 
، دراسة تطبيقيـة فـي الفقـه     الأدبي الضّررالتعويض عن أسامة السيد  ،علسميعبدا   )1(

   . 330- 329، ص 2007القانون ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، و الإسلامي
الخطـأ   –النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عـن الفعـل الشخصـي    عاطف، ، النقيب  )2(

  .257، ص  1983، منشورات عويدات ، بيروت ،  1ط – الضّررو
البحـوث   ، مركـز  تقصـيريّة في المسـؤولية ال  الضّررتعويض  ، ، سعدونالعامري   )3(

  .56، ص  1981القانونية ، بغداد ، 
    .920ص الوسيط في شرح القانون المدني، ، السنهوري  )4(



 

قتصـادي  الاأو  ،الماليّ الضّرر يطلق عليه الماديّ للضّررخر وفي تعريف آ   

 الأموال،يصيب  الّذي الضّررالمادي هو ذلك  الضّررف ،ماليةحقاً ذا قيمة  يمسّ لأنّه

1(للمضرور الماليةة مّالذّ من عناصر أو أي( .  

 الّذي يلحق المضرور في ماله وليس في جسـده  الضّررب" ومنهم من عرفه    

  . )2("قة بالمضرور المتعلّ الأموالو الأشياءيصيب  إذنفهو 

لضرر المادي لدى هذا الجانب لالتعاريف المتعددة  تقدم نجد أنّ من خلال ما   

أي بمعنى يقصر الضـرر   لضرر،لتقسيم الثلاثي لتعتمد معيار ا ،من الفقه القانوني

وهو ما يعـرف بالضـرر    المادي على الضرر الذي يصيب الذمة المالية للمتضرر

الضّرر لحق به  الّذيطبيعة الحق  إلىذ تستند إ دون الأذى الجسدي، المادي البحت 

أو  ،مالالمادي هو ال الضّررمحل  نّالضّارّ؛ أي إللفعل  عى عليهرتكاب المدّبسبب ا

 ـ يّمة المالية لشخص المضرور، أالذ  اً أم شخصـياً أم اً كان محلها سواء حقـاً عينيّ

تعـد   فلاكالحقوق السياسية مثلاً  ماليةليس لها قيمة مادّية أو  الّتيفالحقوق  ،معنوياً

  . )3(أموالاً

 منقـولاً  أمأكان عقاراً الملكية سواء  فالمساس بالشيء محل حقِّ،  وعلى ذلك   

بالعقـارات   الإضـرار ، فالضّرر المـادي ل يشكِّ ،تلاف السيارة، أو إالمنزل كحرق

، أو في صورة الغصب ، أو الجزئي، كالتلف الكليّالّتي تلحق بالمنقولات الأضرارك

مضار قاصرة على العقارات حيث لا يتصور تعرض المنقولات لهـا علـى    وهناك

  .)4(أي بمعنى تكون قاصرة على العقارات  ؛طلاقالإ

                                                 
   .410صمصادر الحقوق الشخصية،  ، وخاطرالسرحان   )1(
عن فعل الغير في القانون  تقصيريّة، جمال حسني المسؤولية ال، هارون99، ص أبو ليل     )2(

 ـرنة ، رسالة ماجستير ، الجامعـة  ، دراسة مقا الأردنيّ المدنيّ ، ص 1993ة ، الأردنيّ

28.    
  .265ص المدخل إلى علم القانون وخاصة الاردني، ، الداودي   )3(
، مطبعة جامعة القاهرة ، 3، طوجيز في النظرية العامة للالتزامال ،، محمودجمال الدين  )4(

   .553، ص1978



 

المـادي حقـاً    الضّررما كان المال محل  إذا ،يضاًالمادي أ الضّررق يتحقّو

متنع البائع عن ، كما لو اأحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته العقدية كامتناع ،اًيّشخص

قيـام   تري ضرراً ماديّاً، يسـتوجب ن ذلك قد يلحق بالمش، فإتسليم المبيع للمشتري

يتمثـل   ،المـادي حقـاً معنويـاً    الضّررلمال محل ، وقد يكون ا المسؤولية العقدية

كان المال حقـاً   إذا ،يضاًالضّرر المادي أويتحقق  ،)1(الاختراع الاعتداء على براءةب

ون التعويض في هذه الحالـة بصـورة   فيك ،عتداء مثلاً على حق المؤلفالامعنوياً ب

فـي   ردنـيّ الأ المشـرّع  ، وقد نصّالأمر في إيقاف النشاط غير المشروعصدار إ

حال عندما أ) 71/2(على حماية الحقوق المعنوية في المادة  الأردنيّ المدنيّالقانون 

 ـ المشـرّع ، حيث أصدر ةالخاصّ القوانين إلىفي تنظيمها وحمايتها   ـ اًقانون  اًخاصّ

  .)2(الأردنيّلحماية حق المؤلف 

 الفقـه  نّبنا سـابقاً أ  فقد مرّ ،في القانون أما عن تعويض ما فات من منفعة

تجاه ينادي بالتعويض عن منـافع  منها ا: ةتجاهات ثلاثا إلىالإسلاميّ انقسم في ذلك 

حيـث  ) 279/4(فـي المـادة    الأردنيّ المدنيّوبهذا أخذ القانون  ،المغصوب مطلقاً

  .)3(  "وعليه أيضاً ضمان منافعه وزوائده " نصت 

الناتج عن الإصـابة  يدخل الضرر  فنجده يالقانون الفقهالآخر من ا الجانب أمّ

الجسدية كمصاريف العلاج ، أو تعطيل قدرة المتضرر عن الكسب بمفهوم الضـرر  

المضرور فـي ذمتـه    يصيب الّذي الضّررالمادي هو  الضّررذ يعتبرون إ المادي

مة يصيب الذّ الّذي الضّرر، فنجد أن هذا الجانب من الفقه يجمع بين المالية، وجسده

                                                 
، امي على المركبات ، دراسة مقارنةلزإلاّأمين يغطيها الت الّتي الإضرار ،أسيد ،الذنيبات  )1(

   . 77-76،ص  2004رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة ، 
المادي الناتج عـن فعـل    الضّررنصار، بحث بعنوان ضمان " محمد صبري "، الجندي  )2(

 –مارات إلاّة لدولة المدنيّوقانون المعاملات  الأردنيّ المدنيّدراسة في القانون  –ضار 

، مجلة الحقوق ، العـدد الثـاني ،    الأولوالغربي ، القسم  الإسلاميمع الفقهين موازنة 

   .359، ص 2008جامعة الكويت ، 
  .312صضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار، ، الجندي  )3(



 

 الضّـرر في مفهوم واحد هو  الإنسانيصيب جسم  الّذي ررالضّ، والمالية للمضرور

  .)1(الماديّ

   الضّرره المادي بأنّ الضّررف أنصار هذا الجانب من الفقه القانوني وقد عرّ

الّتي تدخل فـي  أو في حق من الحقوق  ،ماله الإنسان في جسمه أو فييصيب  الّذي"

حق (أي  ،في التملك الإنسان تقوم بالمال كحقّ الّتي، والحقوق تقويم ثروة المضرور

  . )2("، وحق العمل وغيرها )الملكية

، فيعتبر ماليةما يسبب لشخص خسارة "الضّرر المادي هو ف ومنهم من عرّ

الإنسان في جسمه يصيب  ، كذلك ماكلّ مساس بحقوق الشخص المالية ضرراً ماديّاً

  . )3(" ، أو ضعف في كسبهعجز عن العمل من جراح يترتب عليها

يصيب  الّذي الضّرر" المادي بأنه  الضّررومن أنصار هذا الجانب من عرف 

، فيكون لـه  نسانللإ ماليةبحقوق أو مصالح  يمس الّذيو الإنسان في سلامة جسده،

، ماليـة انعكاسه على ذمته المالية، أو موارده أو يحرمه من فائدة أو ميزة ذات قيمة 

  . )4("تكاليف أو أعباء  أو يلقي عليه

 ماليـة يسبب لشخص خسـارة   المادي هو ما وكذلك منهم من عرف الضّرر

وسـلامة   الإنسان،وكذلك المساس بصحة  المالية،من حقوق الشخص  بالمساس بأي

، كما لو نجم عنها عجز يؤثر في رزقه ،ماليةخسارة  الإصابةترتب على  إذا جسده

                                                 
، مطبعـة مصـر شـركة     1والعقدية ، ط تقصيريّةة الالمدنيّ، المسؤولية ، حسينعامر  )1(

   .305، ص 1956مساهمة مصرية 
، ، مطبعـة إلاّعتمـاد   2ون المصري ، طة في القانالمدنيّالمسؤولية ، ، مصطفىمرعي  )2(

   . 104، ص  1944القاهرة ، 
عنصـر   ة عن العمل غيـر المشـروع علـى   المدنيّأقامة المسؤولية جبار صابر، ، طه  )3(

 ـ ، دراسة مقارنة في الشريعة الضّرر نة الإسلامية والقوانين الوظعية ،بدون ناشـر وس

   .106، ص نشر
    .258ص النظرية العامة للمسؤلية الناشئة عن الفعل الشخصي،  ،النقيب  )4(



 

نه يعتبـر ضـرراً   ، فإصابتحتاج علاجاً يكلف الم الإصابةفيما لو كانت  أو كسبه،

  .)1(مادياً

لى ، يستند إالمادي الضّررلمفهوم  الفقه عند تحديده تقدم نجد أن من خلال ما

   ،وفقا لما سـبق بيانـه   الضّرر،وبناء على ذلك يختلف مفهوم  الضّرر،معيار تقسيم 

ي أ لضـرر يعتمد التقسيم  الثلاثـي ل  الّذي الأول الاتجاهأنصار  وأؤيد ما ذهب إليه

المـادي   الضّـرر ، لكونه يقصر الذي يحدد الضرر المادي بالضرر المادي البحت 

للمضـرور دون المسـاس بسـلامة جسـم      الماليةة يصيب الذمّ الّذي الضّررعلى 

ينجم عنه ضـرر مـادي    الإنسانيصيب جسم  الّذي الأذى غم من أنّبالرّ الإنسان،

يصيب  الّذي الضّررن جعل الي فإوبالتّ ،كالتشويه مثلاً ، وضرر أدبيكنفقات العلاج

موقف محمـود وذلـك   ، دبيالأ الضّررو ،المادي رمستقل عن الضر الإنسانجسم 

صابات الجسـدية بسـبب   الإالجسدي في الحياة اليومية وتزايد  الضّررلكثرة وقوع 

 الاسـتقلال ن ، فـإ خرى، ومن ناحية أالتقدم التقني في مجال الصناعة هذا من ناحية

  .  من التعويض عنهما بصورة كاملة  ن القضاءيمكّ

  
  

  المادي الضررموقف القضاء من مفهوم  2 1. 1

 فختلاالضّرر المادي يختلف بـا تحديد مفهوم  بنا في المطلب السابق أنّ مرّ

 الّـذي  الضّـرر ينحصر ب الماديّ الضّرر لى أنّالضّرر، حيث خلصنا إمعيار تقسيم 

 الضّـرر  نّا بمعيار التقسيم الثلاثي، وإنَخذأ ة المالية للمتضرر في حالةمّيصيب الذّ

 الّتـي والجـراح   لمالأو ،للمتضرر الماليةمة يصيب الذّ الّذي الضّررالمادي يتمثل ب

يقسم أنصاره  الّذي الضّررخذنا بالمعيار الثنائي لتقسيم إذا ما أ الإنسان،تصيب جسم 

  . وأدبي لى نوعين ماديالضّرر إ

المـادي نسـتعرض    الضّررضاء من تحديد مفهوم وللوقوف على موقف الق

، حيث ، ومحكمة النقض المصريةةالأردنيّموقف القضاء في كل من محكمة التمييز 
                                                 

،  1979، الجزء الثـاني ،   الأردنيّ المدنيّالوسيط في شرح القانون  ،، حسنالفكهاني  )1(

النظرية العامـة   ،وأنظر كذلك نجيدة، علي، 104، ص، وأنظر كذلك قزمان1313ص 

    .358، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص  الالتزام، مصادر  الأولللالتزام ، الكتاب 



 

يقسم  الّذي الضّررة أخذت بالمعيار التقليدي في تقسيم الأردنيّمحكمة التمييز  نجد أنّ

الذي يصيب  أي أن الضرر المادي البحت والضرر وأدبيّ ماديّ :نوعين إلى الضّرر

 الضّـرر يدفعها محـدث   الّتينفقات العلاج  نّذلك عندما اعتبرت أ جسم الإنسان ،

اعتبره  الإنسانفي جسم  الأذىو الضّرر بإلحاقالمتمثل  الضّارّ،لفعل بسبب ارتكابه ل

تعتبـر  "  :حيث قضت بهذا الخصوص في حكم لها بقولها ،جزء من الضرر المادي

المـادي   الضّـرر ا المميز عن المضرور تدخل في مفهوم دفعه الّتينفقات المعالجة 

المدنيّ، أي من القانون  )267و 266(تلتزم بدفعه شركة التأمين بحكم المادتين  الّذي

ذ الحكم المميـز إ  أنّما ينبني على ذلك  ن، فإنه مضمون على المؤمن بحكم القانونأ

المميز تكبد نفقـات   ننون، لأاً للقاقضى بجزء من النفقات وليس بكاملها يعتبر مخالف

فأن شركة التأمين ملزمة بـدفع نفقـات    أكثر مما حكم له، وعليهلمعالجة المصابة ا

لسقف التأمين وليس كما ورد بقرار وزيـر الصـناعة    الأعلىالمعالجة بحدود الحد 

  . )1("والتجارة 

 ـ الاجتهاداستقر " خر لها قضت وفي حكم آ ه لكـي تحكـم   القضائي على أنّ

ه دفع مـن  نّمن أن يثبت المضرور أ ، لابدّالضّرر الماديحكمة للمضرور ببدل الم

 نّفـي المستشـفى، وإ   والإقامـة  ،والعمليات الجراحية ،جيبه الخاص نفقات العلاج

، لأن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته المستشفى قبضها منه

، وهو ما يعبر عنـه  المدنيّانون من الق )266(من كسب كما تنص على ذلك المادة 

نفقها المضـرور علـى علاجـه بسـبب     الّتي أالفعلي المتمثل في المبالغ  الضّررب

الضّـرر المـادي الفعلـي    ثبات وقوع ، وعليه فإن الخبرة لا تصلح بينة لإالإصابة

  .)2("سابقاً  بالمعنى المشار إليه

تبر نفقات العـلاج  تع"  :خر لها بذات المعنى نجدها  قضت بقولهاوفي حكم آ

لحق بها وكان علـى محكمـة    الّذيالمادي  الضّررتكبدتها المدعية جزءاًً من  الّتي

                                                 
،منشورات  16/12/2002، تاريخ ) هيئه خماسية (،  2002/ 2813تمييز حقوق رقم   )1(

   .مركز عدالة
، منشورات مركز  7/1/2002تاريخ ) هيئه خماسية (،2001/ 2958تمييز حقوق رقم   )2(

   .عدالة



 

بالفواتير المشار إليهـا   الاستئناستكليف الخبراء بتقدير هذه النفقات بعد  الاستئناف

معترض عليها من الخصـم  وهي  ،منظميها هذه الفواتير لم تبرز بوساطة نّوحيث إ

بها  الاستئناسولكن يجوز للخبراء  ،تنهض دليلاً كافياً للحكم بقيمتها ا لانهوبالتالي فإ

  . )1("تكبدتها المدعية الّتيعند تقديرهم نفقات العلاج 

قـد   ة في القرارات السـابقة الأردنيّمحكمة التمييز  تقدم نجد أنّ من خلال ما

أي بمعنـى   ،المادي الضّررداخلة في مفهوم  الإصابةنفقات العلاج بسبب اعتبرت 

الذي يجعل من الضرر الذي يصيب الذمة  للضررأنها أخذت بمعيار التقسيم الثنائي 

أي الضرر المادي البحت والضرر المادي الذي  المالية وجسم الإنسان ضرراً مادياً

يتكبدها محـدث   الّتي، في حين كان  موقفها من نفقات العلاج يصيب جسم الإنسان 

 مفهـوم ستبعاد نفقات المعالجـة مـن   ابيقضي  الضّارّ،عل بسبب ارتكابه الف الضّرر

إذا راعـى  "  :حيث نجدها قضت بهذا المعنى في حكم لها بقولهـا  ،المادي الضّرر

للضـرر  ى في معرض تقـديرهما  الأولمن قبل محكمة الدرجة  الخبيران المنتخبان

وقـوع  حين  ، وعمرهالشهري سط راتبهومتو ،، مدة تعطيل المميز عن العملالمادي

ومتوسط سن القـدرة   ،ونسبة العاهة اللاحقة به بالنسبة لمجموع قواه العامة ،الحادث

الخبراء في هـذا   مسة والستين وفقاً لما استقر عليهعلى الكسب المتمثلة في سن الخا

قد راعيا عناصـر   ، فيكون الخبيرانواستبعد نفقات المعالجة من التقدير ،الخصوص

  .)2("صول وصحيح القانون الأمدعي وفق المادي اللاحق بال الضّرر

حيـث    ،المـادي  الضّررهذا فيما يتعلق بموقف محكمة التمييز من تحديد مفهوم 

، الّذي يصيب المضرور في ذمته الماليـة  الضّررالمادي هو  الضّرروجدناها تعتبر 

 قامة في المستشفىالإنفقات المعالجة و ، وبينا أنّألم وما يصيب الجسم من ضرر أو 

يصـيب   الّـذي  الضّرروفقاً لما سبق بيانه أما عن  ،المادي الضّررتدخل في مفهوم 

                                                 
، منشورات مركز  30/3/2006تاريخ ) هيئه خماسية ( 330/2006تمييز حقوق رقم    )1(

تـاريخ  ) هيئـة خماسـية   ( 200/1999عدالة ،وأنظر كـذلك تمييـز حقـوق رقـم     

30/9/1999.  
، منشـورات   1/9/2004تـاريخ  ) هيئة خماسية (،  2004/ 1326تمييز حقوق رقم   )2(

   .مركز عدالة



 

، وذلك في حكـم  عتبرت فوات الكسب ضرراً مادياً، فنجدها اللمتضرر الماليةالذمة 

فإن شركة  المادي ، لذلك الضّرريدخل فوات الكسب في مفهوم " لها قضت به بقولها

  .)1("من القانون المدنيّ) 267و  266( تينبحكم الماد التأمين ملزمة بدفعه

نجدها قضت في  ،للمتضرر الماليةيصيب أحد عناصر الذمة  الّذي الضّرروعن 

راء صـدمها تلفـاً   لحق بسيارة المدعي من جّ الّذيكان التلف  إذا"  :حكم لها بقولها

وما فـات مـن كسـب     ،هو نقص قيمة السيارة الضّرر الواجب ضمانه نّ، فإجزئياً

  .)2("ها لصاحب

تقدير التعويض  نّاستقر اجتهاد محكمة التمييز على أ"  قضت بها خر وفي حكم آ

أوجبت تقـديره   الّتيمن القانون  )266(يتمثل بالمستفاد من نص المادة  الضّررعن 

وهـو   ،وما فاته من كسب ،حوال بمقدار ما لحق بالمضرور من ضررالأفي جميع 

، أي الفرق بـين قيمتهـا قبـل    قيمة السيارة الة عبارة عن نقصانفي مثل هذه الح

صـلاحها  إذا تم إا صلاح ، أمّالإوقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل  ،الحادث مباشرة

وقيمتها بعد الحادث  ،فيكون نقصان قيمتها هو الفرق بين قيمتها قبل الحادث مباشرة

عطيـل  جر مثلها عـن مـدة الت  ، وكذلك أصلاحالإنفقات  إلى الإصلاح إضافةوبعد 

الإصـلاح  ستيفاء المنفعة منه طـوال مـدة   زمة لإصلاحها لحرمان مالكها من االلا

  .)3("هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشئ عن الحادث  نّباعتبار أ

المادي فـي جانـب    الضّررمحكمة التمييز عوضت عن  أنّوفقاً لما سبق نجد 

المالي هنا  يتمثـل   الضّرر نّإو ،للمتضرر الماليةيصيب الذمة  الّذيالمالي  الضّرر

ارة مالـك السـي   ينفقـه  الإصلاح، ومـا نفقات ل  الإضافةفي نقصان قيمة السيارة ب

وفوات المنفعة يدخل فـي مفهـوم    ،صلاح السيارةمدة إ أثناءالمتضررة من أجور 

                                                 
، منشـورات   29/11/2000تـاريخ  ) هيئة خماسية ( 1297/2000تمييز حقوق رقم   )1(

   .مركز عدالة
،منشـورات مركـز    24/1/1985تاريخ ) هيئة خماسية ( 39/1985تمييز حقوق رقم   )2(

   .عدالة
،منشـورات   21/1/2004تـاريخ  ) هيئة خماسية ( 2003/  2928تمييز حقوق رقم   )3(

   .1183/1992وقرار رقم  1026/1990مركز عدالة ،انظر كذلك تمييز حقوق رقم 



 

طـوال مـدة   منهـا   الاسـتفادة المادي المتمثل بحرمان مالك السيارة مـن   الضّرر

  .إصلاحها

فنجـد   ،المادي الضّررمحكمة النقض المصرية من تحديد مفهوم  أما عن موقف

 الماليـة إخلال بالمصـلحة   الضّارّلتعويض عنه أن يترتب على الفعل لها تشترط أنّ

  .)1(للمتضرر

 ضرر المادي يتمثل بأنّلتبنت مفهوماً ل ،محكمة النقض المصرية إننا نجد أنّ إلاّ

 لـم يترتـب عليـه    ن، وإضرراً مادياًيشكل  الإنسان،مجرد المساس  بسلامة جسم 

  .  )2( للمتضرر الماليةإخلال بالمصلحة 
  

  تعويضلالموجب ل يالماد الضررالشروط الواجب توافرها في  2. 1

تعويض الحق في المطالبة بال لكل من لحق به ضرر لم به أنّكان من المس إذا

 الضّـرر لجبر  وحتى يتسنى للقاضي الحكم للمضرور بالتعويض ،الضّررعن هذا 

شروط معينة تجعله يصلح أساساً للمطالبـة   الضّررأن يتوافر في  أصابه، لابدّ الّذي

سنتناولها من خـلال خمسـة   ، وهذه الشروط تتلخص في خمسة شروط بالتعويض

  : مطالب متتالية 
  

  محقق الوقوع الضررأن يكون  1. 2. 1

كان فـي  ) لمتضررا( يشترط للحكم بالتعويض أن يثبت للمحكمة أن المدعي

المدنيّـة  قامت به مسؤوليته  الّذيلم يرتكب الفعل  المدعى عليه لو أنّ ،وضع أفضل

                                                 
مشـار  27/3/1979ق جلسة  45لسنة  634الطعن رقم قرار لمحكمة النقض المصرية   )1(

الخطأ  الإصابة، التعويض في حوادث السيارات القتل الخطأ أحمد، أبراهيم سيدفي  إليه

   .226، ص2001، مكتبة كوميت ، دار الكتاب الذهبي ، القاهره ،  1،ط
ــنقض المصــرية    )2( ــة ال ــرار لمحكم ــق ــم الطع ق جلســة  50لســنة  2225ن رق

تجاه الحديث لمحكمـة  إلاّبحث بعنوان إليه في الزقرد، أحمد السعيد،  مشار10/6/1982

دبي وانتقال الحق في التعـويض  إلاّالمادي و الضّررالنقض المصرية في تحديد مفهوم 

مقارنـاً بأحكـام التمييـز     1994-2-22عنه الى الورثة بمناسبة الحكم الصادر فـي  

  .239ية، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة العشرون، جامعة الكويت، صتالكوي



 

حيث يكون قـد   ،والتأكيد ،ثابت على وجه اليقين الضّررن معنى أ، أي ببالتعويض

  .)1(أو مؤكد الوقوع حالاً ضرراً فعلاًوقع 

 ـالأردنيّوفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز  اسـتقر   -1" ا ة في حكم له

الواجب التعويض عنـه أن   الضّرره يشترط للتعويض عن نّأجتهاد القضائي على الا

قد يقـع   ،المحتمل وهو ضرر غير محقق الضّررا أمّ ،محقق الوقوع الضّرريكون 

 غير مضمون ولذلك فإنّ الاحتمالي الضّررلأن  فلا يجوز التعويض عنه وقد لا يقع

  وتكـون دعـوى المدعيـة مسـتوجبة      نونـاً التعويض عنه أمـر غيـر جـائز قا   

  .)2("الرد 

 ،ه قد وقع بالفعـل نّالضّرر يكون محقق الوقوع سواء كان ضرراً حلاً، أي أف

الّـذي   الضّرروهو ذلك  اً،يكون مستقبلي الضّررف ،ه محقق الوقوع في المستقبلأو انّ

واقعـة لا   ثـار الآن هـذه  إلاّ أ ،ثاره إلى المستقبلتقوم أسبابه في الحال وتتراخى آ

  .  )3(محالة

وجب عليها الحكـم         ،في المستقبل الضّرركانت المحكمة متأكدة من حصول  إذاف

الأردنيّة في حكـم لهـا         وفي ذلك قضت محكمة التمييز  ،المستقبلي الضّررللمدعي ب

المحتمـل   الضّررا أمّ ،الواجب التعويض عنه أن يكون محققاً الضّرريشترط في  "

أي وقع فعـلاً   حالاً،الحال فقد يكون  الضّرروع وهو لم يقع فلا تعويض عنه والوق

إلـى عمليـة    يفـض ن لم إو ،المستقبلي محقق الوقوع الضّررو ،وقد يكون مستقبلاً

 وعليـه فـإنّ   تقرير الطبي المحفوظ بملف الدعوىجراحية مستقبلاً كما هو وارد بال

                                                 
  .14صتعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، العامري،   )1(
منشورات مركز عدالة و أنظـر   17/12/2006تاريخ  1775/2006تمييز حقوق رقم   )2(

   .1999/  1366و رقم  2001/  2204ورقم  2003/  4588كذلك تمييز حقوق رقم 
" دراسـة مقارنـة   " تقصيريّةفي المسؤولية ال الضّررالتعويض عن أمل عوني، بدير،   )3(

   .وما بعدها 20، ص  2007رسالة ماجستير ، جامعة موته ، 



 

والحالة هذه ليس فيه ما يخالف  ،لوقوعالمستقبلي المحقق ا الضّررالتعويض عن هذا 

        .)1("القانون 

المسـتقبلي   الضّررتوافر للمحكمة عند وقت رفع الدعوى عناصر تقدير  ما إذاو

هـدار  ، وإلأن القول بغير ذلك فيه مضيعة للوقت ،وجب عليها الحكم به للمضرور

ل لشخص سـليم  ومن أمثلة الضرر المستقبلي لو أنّ طبيب أو ممرض نق ،)2(للحقوق

المسبب لمرض الإيدز وهذا الفيروس ثابت علمياً أنه يؤدي للإيدز ) HIV(فيروس 

في المستقبل ، فالضرر الناتج عن الإصابة بهذا المرض القاتل هو ضرر مسـتقبلي  

إلاّ  محالة الضّرر المستقبلي محقق الوقوع لامر وقوع وقد يحدث أن يكون أ محقق ،

بتقريـر   حكمـاً ن يصـدر  ، ففي هذه الحالة للقاضـي أ هن هناك استحالة في تقديرأ

تحديد مقدار التعويض الواجب  تأجيل الفصل في، وصلالأمسؤولية الفاعل من حيث 

  . )3(الضّرروسائل تقدير هذا  الّذي تتوفر فيهلوقت إلى ا للمضرور دفعه

، يدخل بجروح يتعرض المضرور لفعل ضار من شأنه أن يصيبهن وقد يحصل أ

فـلا   ،النهائي في الحال الضّررتقدير  الأطباءيستطيع  وقد لا ،ها المستشفىثرعلى أ

؟ أم هل تتطلب بتر أحد أعضاء  م جزئيّأ لى عجز كليّالإصابة إيعرف هل تنتهي 

 الضّررن يحكم للمضرور بالتعويض عن جسمه أم لا؟ في مثل هذه الحالة للقاضي أ

، ليتمكن مـن  عادة النظر في التقديرويحتفظ للمضرور بالحق بإ ،تحقق بالفعل الّذي

في   المشرّع عليه لما نصّ ، وفقاًنهائية بعد مرور فترة زمنية معينة تقديره بصورة

ين مدى الضمان يلم يتيسر للمحكمة تع إذا"  الأردنيّ المدنيّمن القانون ) 268(المادة 

معينة بإعـادة   ن يطالب خلال مدةينًا نهائيًا فلها أن تحتفظ للمضرور بالحق في أتعي

المستقبلي غير متوقع عنـد تقـدير    الضّرركان  إذاوفي حالة ما "النظر في التقدير 

إذا ما انتكست حالتـه الصـحية   جاز للمضرور  ، عندهاظهر فيما بعد ثم، التعويض

                                                 
منشـورات مركـز    13/3/2005تاريخ هيئة خماسية،  3985/2004تمييز حقوق رقم   )1(

   . 2000/  2/  15ريخ تا 1999/  1366نظر كذلك تمييز حقوق رقم وا –عدالة 
   .17، المرجع السابق ، صالعامري   )2(
،دار وائـل للنشـر ،   الضّـرر ،  المـدنيّ في شرح القـانون   طالمبسو ،حسنالذنون،   )3(

   .209،  ص2006،عمان،1ط



 

قامـة دعـوى جديـدة    إذا ما فارق الحياة نتيجة للإصابة  الحق في إ أو لورثته مثلاً

  .)1(استجد من ضررللمطالبة بتعويض ما 

و في حالة الضّرر فيما لو كان احتمالياً أمكانية تعويض وسنتناول فيما يلي مدى إ

  :وذلك في فرعين متتاليينضياع الفرصة 

  
  

  الضرر الاحتمالي 1. 1. 2. 1

أي  ،  يؤكد وقوعه ، وليس هناك مافعلاًالاحتمالي هو ضرر لم يقع  الضّرر    

 ـالّذي يترتب عليـه أ  رالأموقد لا يقع ه قد يقع نّأ يصـلح أساسـاً للمطالبـة     ه لانّ

لحين  وقـوع   الانتظاروالحكمة من  قوعه،لحين و الانتظارمن  ، بل لابدّبالتعويض

القضائية  الأحكامو ،هو ضرر افتراضي الاحتمالي الضّرر نّتكمن في أ فعلاًالضّرر 

  . )2(الافتراضتبنى على  لا

 الضّرر" ة في حكم لها بقولها الأردنيّيز وفي هذا المعنى قضت محكمة التمي    

  )3(." فعلاً الضّررن ثبت وقوع بها أما يحكم نّ، وإيستوجب الحكم بالتخلية لا الاحتمالي

   .وفي نفس المعنى قضت في حكم آخر لها

راضي موضـوع  الأوليس واقعاً فعلاً على قطع  ،احتمالياً الضّرركان  إذا "     

قد يقع وقد لا يقع ، لذلك فإن التعويض عنه رغم عدم  الاحتمالي الضّررو ،الدعوى

  .)4("وقوعه أمر غير جائز قانوناً 

من خـلال رفـع دعـوى    مثلاً ارة طالب مالك العم إذا ،وفي ضوء ما تقدم    

 ،فـي العمـارة   حد المستأجرينشخصا قد سرق شقة أ بحجة أن بالتعويضللمطالبة 

                                                 
   .420ص مصادر الحقوق الشخصية، ،خاطر  )1(
   .309صالمسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ، عامر  )2(
، منشـورات مركـز   6/6/1981تاريخ  ، هيئة خماسية، 185/1981حقوق رقم  تمييز  )3(

    .عدالة
   .منشورات مركز عدالة 11/4/2004تاريخ  ، هيئة خماسية، 2003/ 4588وقرار رقم   )4(



 

حجام السكان عـن اسـتئجار   راء إج ما قد يصيبه من ضرر على هادعوفي واستند 

  . )1(يقع احتمالي قد يقع وقد لا ن ذلك ضرريستحق تعويضاً لأ ، فأنه لاباقي الشقق
  

  تفويت الفرصة 2. 1. 2. 1

ع فرصة علـى شـخص   ن يتسبب شخص في تضيأ، يقصد بتفويت الفرصة    

 قيقها كان يسعى لتحممّ ، وذلك بحرمانهبه الضّررلحاق آخر، بحيث  يترتب عليها إ

لـه  اً خـر كـان مقـرر   ، كمن يقتل حصاناً مملوكاً لآو تجنب للخسارة، أمن كسب

   .)2(في السباق الاشتراك

على  مالك الحصان المطالبة بالتعويضهل يستطيع : الّذي يثور هنافالتساؤل     

مـا طالـب مالـك     إذاو ؟المحقق المتمثل بتفويت الفرصة في السباق الضّررساس أ

علـى مطالبتـه    عتـراض الافهـل يصـح    الأساس،ى هذا الحصان بالتعويض عل

 اًنهـا تمثـل ضـرر   فرصة الفوز بالسباق غير مؤكده، وبالتالي فإ نّ؟ لأبالتعويض

  .اً لا يصح تعويضهاحتمالي

، فقد اعتبـر  إنّ الإجابة على هذا التساؤل تقتضي بيان موقف الفقه من ذلك     

 ، وهو بالتالي لا يصلح أساساًاًن تفويت الفرصة لا يعتبر ضررجانب من    الفقه أ

و بتجنب ، أمل عند المضرور بتحقيق الربحإلاّ مجرد أفهو ليس  ،للمطالبة بالتعويض

ضـرر  (الافتراض القضائية لا تبنى على  الأحكامفتراض وه انّى أالخسارة أي بمعن

  . )3(")حتماليا

 اًرصة ضـرر المتمثل بتفويت الف الضّررعتبار ، فلا يمكن الهذا الرأي فوفقاً    

 اً على وجهبأن يكون ثابت الضّرر يشترط  فيه أن يكون محققاً،لأن  ،واجب التعويض

، أي تفويت الفرصـة  هـو   المتمثل في الحرمان الضّرر نّفي حين أاليقين والتأكيد 

                                                 
والعقديـة ،دار المطبوعـات    تقصيريّةالتعويض بين المسؤولية ال ،عابدين، محمد احمد   )1(

  .74،  ص1985الجامعية ،القاهرة،
والقـانون   الإسـلامي بـين الفقـه    المـدنيّ الحق في التعويض محمد فتح االله، النشار،   )2(

    .207،ص 2002،الإسكندريةالمقارن،دار الجامعة الجديدة للنشر،
   .211ص ،الذنون  )3(



 

مجـرد   نّ، فقد ذهـب إلـى أ  القانوني الآخر من الفقها الجانب أمّ ،)1(حتماليضرر ا

دعي كـان لـه   لأن الم اً،وليس مستقبلي ،بحد ذاته محققاً تفويت الفرصة يعد ضرراً

، ، وحرم منها وهذا الحرمان أمر محقـق و تجنب الخسارةفرصة في تحقيق الربح أ

لى أي مدى كان الاعتبار إن يأخذ بعين الضّرر وعليه أويتولى القاضي تقدير مقدار 

نـدها يحكـم   ع ،لو أتيحت له الفرصـة  ،يتجنب خسارة أو اًسيحقق كسب ،المضرور

  .)2(الحاصل الضّررالقاضي للمضرور بتعويض يعادل 

وفوات الفرصة ليس إلاّ عنصراً يندمج في الضرر المادي مع ملاحظـة أن فـوات   

الفرصة لا يقتصر على الضرر المادي وإنّما يتعدى ذلك إلى الضرر الأدبي كما لو 

  قد سبب لها ضرر أزال طبيب بالخطأ مبيض امرأة أثناء العملية الجراحية فيكون 

    . بحرمانها من الإنجاب  أدبي

باعتبارها بمجرد تفويت الفرصة  ،لرأي الثاني يحكم القاضي للمضرورلفوفقاً     

ثبات وجـود  ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية في إ، ضرر محقق لحق بالمضرور

، بالمضـرور  الضّـرر لحـاق  الّتي يترتب على الحرمان منها إو ،الفرصة بالكسب

 إلاّثبات وجود الفرصة ليست الي ثبوت الحق بالتعويض، وسلطة القاضي في إوبالت

 ـ تمنح القاضي س الّتيللقواعد العامة  اًتطبيق الضّـرر،  ود لطة مطلقة في تقـدير وج

تفويت الفرصة هو ضرر من نوع خاص، وسلطة القاضـي لا تقتصـر    نّباعتبار أ

علاقة السـببية بـين فقـد    ثبات على إثبات وجود الفرصة، بل تشتمل أيضاً على إ

  )3(.رالفرصة وما نجم عن ذلك من ضر

                                                 
تفويض الضرر في المسؤلية المدنية دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعـويض،   ،ابو ليل  )1(

   .301ص 
، لقانون اللبناني والقانون المصري،دراسة في ا الالتزاممصادر  ،الصدة، عبدالمنعم فرج  )2(

، العـوجي، مصـطفى   491،ص 1979باعة والنشر، بيروت ،دار النهضة العربية لط

منشـورات الحلبـي الحقوقيـة،    ،2ة ، طالمدنيّ،الجزء الثاني المسؤولية  المدنيّالقانون 

    .207، ص 2004 ،بيروت
د، ليالي عبداالله، بحث بعنوان المسؤولية التقصيرية في أقدم القوانين العرفية، مجلـة  سعي  )3(

   .122ـ121الحقوق، جامعة الكويت، السنة العاشرة، العدد الاول، ص



 

محكمـة   نّ، نجـد أ لتعرف على موقف القضاء من تعويض تفويت الفرصةل    

حيث قضت في حكم  ،نصار الرأي الثاني، قد أخذت بما ذهب إليه أةالأردنيّالتمييز 

المهنيـة   يقصر فـي واجباتـه   الّذين المدعي أ ،من المتفق عليه فقها وقضاء "لها 

ويت الفرصة عما يكسبونه من مسؤول بتف ،ويفوت على موكليه مدد الطعن القانونية

مـر محقـق يوجـب    أتفويتها  نّأإلاّ  محتملاً مراًأن كانت إن الفرصة ووأ ،الطعن

   .)1("التعويض

من المقرر في قضاء هذه المحكمة  "وجاء في قرار لمحكمة النقض المصرية     

ن ، فإن تفويتها أمر محقق، ولا يمنـع القـانون أ  محتملاً اًمرأ إذا  كانت الفرصة نهأ

الحصول عليه من كسـب مـا دام   يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل 

وصف تفويت الفرصـة   إلى، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب لهذا أسباب معقولة

فخلط بذلك بـين  بأنها احتمال  ،ين في رعاية ابنهما لهما في شيخوختهماعلى الطاعن

 فـي هـذه   الأملوبين تفويت  ،حتماليلأبويه وهي أمر ا الابنالرعاية المرجوة من 

قد بلغ سن  الأولالطاعن  نّالأوراق أا كان الثابت في  ، ولمّوهي أمر محققالرعاية 

كـان   الّذيشهر على فقد ابنه ة ألى المعاش قبل فوات خمسه أحيل إنّ، وأالشيخوخة

مل  الأيبعث  الّذي الأمر ،وبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ،ة العامةفي الثانوي اًطالب

قد  فاتت  فرصتهما  بضياع أملهما، افتقداه ف إذا، وعند أبويه في أن يستظلا برعايته

استبعد هذا العنصر عند تقرير التعويض يكـون قـد    إذا ،ن الحكم المطعون  فيهفإ

  .)2("خالف القانون 

  

  
  

  

                                                 
، منشـورات   1986/ 9/ 20تـاريخ   ، هيئة خماسية،1986/  480تمييز حقوق رقم   )1(

   .مركز عدالة
،  16/5/1979ق جلسـة   45لسـنة   861الطعن رقم قرار لمحكمة النقض المصرية   )2(

 الأردنـيّ  المدنيّعن فعل الغير في القانون  تقصيريّة، المسؤولية النهاروإليه في مشار 

   .31، دراسة مقارنه ن ص



 

  الضرر مباشراًيكون  أن 2. 2. 1

 لارتكابـه حتى يتسنى للقاضي الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض نتيجـة      

المباشر هو  الضّرر، والضّرر مباشراًيكون  أنيجب  ،قامت به مسؤوليته الّذيالفعل 

 الضّرر نّ، أي بمعنى أعلاقة السببية الضّارّوبين الفعل  الّذي تقوم بينه الضّررذلك 

  . )1(وبالتالي يجب التعويض عنة الّذي ارتكبه المدعى عليه،هو نتيجة للفعل 

 ـلقيـام المسـئولية    الضّرر مباشـراً ن يكون والحكمة من اشتراط أ     ة المدنيّ

 تقصـيريّة  اً عن مسؤولية عقدية أمناشئ الضّرركان  اًالمادي سواء الضّرربتعويض 

يرفعها  الّتيتعويض ستبعاد دعاوى الكمن في تحديد مسؤولية المدعى عليه، وذلك بات

 مباشـر لا الغيـر  الضّرر ن الضّرر بصوره غير مباشرة، معنى ذلك أمن أصابهم 

  . )2(نتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجةعوض عنه لاي

ن يكـون  الّذي يضربه الفقه القانوني لتوضـيح اشـتراط أ  والمثال التقليدي     

علـى   ، لكنه ينطبق أيضـاً العقديةهو مثال في مجال المسؤولية  ،)3(اًمباشر الضّرر

د، ونتيجة عباع بقرة مصابة بمرض م تاجر مواشٍ نّومفاده أ تقصيريّة،المسؤولية ال

لى جميع المواشي المملوكة للمشـتري  ، انتقلت العدوى إلى مواشي المشتريلنقلها إ

لى ذلك عجـز المشـتري عـن    ا ترتب عممّ ،موتها جميعها الّذي ترتب عليه الأمر

، وبالتالي تقلص مصادر دخله مما أعجزه عن سداد ديونـه  وزراعتها أرضه حراثة

؟ مع ملاحظـة   اذامأم  الأضرار الضّرر به فهل يسأل البائع عن جميع هذهلحاق وإ

يسأل  أنه توقع في حينالضّرر المعن  إلاّ ،سأل في المسؤولية العقديةن المدين لا يأ

، ويضرب القضاء كان أو غير متوقع  اًعمتوق الضّررعن  تقصيريّةفي المسؤولية ال

المصري مثالاً للتفرقة بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر انقـلاب القطـار   

الذي كان يحمل أجهزة ري للمدعي وتترتب على ذلك أن المدعي لم يتمكن في ذلك 

الموسم من ري مزرعته ولا المزارع المجاورة التي تكفّل بريها وترتب على ذلـك  

  . وقف عن سداد ديونه أن ت

                                                 
    .526ص ، النظرية العامة للإللتزام، الشرقاوي  )1(
    .37ص العامري، تفويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،   )2(
   .1030صالوسيط في شرح القانون المدني، ،  السنهوريمثال مشار له في   )3(



 

تقوم بـه   الّذيالمباشر  الضّررلتفرقة بين لن من الصعوبة وضع معيار نجد أ    

لا تقوم به المسؤولية حيث يرى  الّذيمباشر الغير الضّرر و عى عليهمسؤولية المدّ

مباشر تتـولى  الغير الضّرر المباشر و الضّررمعيار التفرقة بين  أنجانب من الفقه 

، لذا فإن هذا الجانـب مـن   ستناد لمعيار محددالافه حسب أهوائها دون المحاكم تكيي

  ،)1(الضّـرر حتمال وقـوع  للتفرقة بينهما هي درجة ان الوسيلة الوحيدة الفقه  يرى أ

  .   )2(المباشر هو نتيجة حتمية ولازمة للخطأ الضّررن وجانب آخر يرى أ

نصت المادة  حيث ،ى الفقهلد الأردنيّ بالرأي المستقر عليه المشرّعخذ وقد أ    

بقدر  الأحواليقدر الضمان في جميع "  الأردنيّ على أنه المدنيّمن القانون ) 266(

ن يكون ذلك نتيجة طبيعية ، وما فاته من كسب بشرط أما لحق المضرور من ضرر

ه نّ، إ) 266(في المادة  الأردنيّ المشرّعخذ على موقف ما يؤ نّإلاّ أ"  الضّارللفعل 

ن بـيّ  الّذيللمشرع المصري  الضّارّ خلافاًة للفعل ن المقصود بالنتيجة الطبيعيّيّلم يب

المقصود بالنتيجة الطبيعية للفعل  نّ، أالمصري المدنيّمن القانون )  221( في المادة

  . )3(ببذل جهد معقول الضّررن يتوقى أ" المضرور"ي عدم استطاعة الدائن ه الضّارّ

البائع فـي المثـال التقليـدي     نّ، نجد أالمصري لمدنيّا المشرّعلخطة  قاًفطب    

ى دّالّذي أ الأمر  عن عدم تمكن المشتري من زراعة أرضهيكون مسؤولاً السابق لا

ه بإمكان المشتري تجنبه ببذل جهـد  لأنّ ها أضرار غير مباشرة،ذلك لأنّ إلى إفلاسه،

ليتجنـب   ضالأرخـرى وزراعـة   وسـيلة أ  أيّ أو معقول وذلك باستئجار مواشٍ،

  .  الإفلاس والحجز على أمواله

 ،الضّـار ة معيار النتيجة الطبيعية للفعـل  الأردنيّوقد طبقت محكمة التمييز      

يستفاد مـن  " :مباشر في حكم لها بقولهاالغير الضّرر المباشر و الضّررلتفرقة بين ل

غير مميـز  ولو  ،ضرار بالغير يلزم فاعلهإكل  أنّ المدنيّمن القانون  )256(المادة 

                                                 
نظرية الالتزامات في ضوء القانون المدني الأردني والمقارن،  ،اللصاصمة، عبدالعزيز  )1(

، الدار العلميـة الدوليـة ودار الثقافـة    1المسؤولية المدنية التقصيرية، الفعل الضار، ط

   .81ص، 2002للنشر والتوزيع، عمان، 
    .38ص تعويض الضرر في السؤولية التقصيرية، ، العامري  )2(
   .439صمصادر الحقوق الشخصية، ، وخاطرالسرحان   )3(



 

يسـتوجب   ضّـرر ، ومؤدى ذلك أن كل فعل أو ترك يلحق بالغير "الضّرربضمان 

كما لا يشـترط أن   الإضرارالتعويض لذلك لا يشترط أن يتوافر لدى الفاعل قصد 

قيام  وفـي الحالة المعروضة فإنّ الفعـل مميـزاً مدركـاً لأفعالـهيكون مرتكـب 

ت إلى تقارير طبية خاطئة بحق المدعي أدّ بإصدار )المميز ضدهما(المدعى عليهما 

يقـيم   الّـذي  الأمرجتماعي الاحرمانه من استحقاق التعويض من مؤسسة الضمان 

مسؤولية المدعى عليهما بالتعويض عما تسببا به من أضرار للمدعي نتيجة خطئهما 

التعويض يقدر فـي جميـع    شارة وباعتبار أنّالإسالفة  )256(وفق مقتضى المادة 

 )266(بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وفقاً للمـادة   والالأح

ستئناف ذهبت في قرارها الطعين مـذهباً  الامحكمة  وحيـث أن المدنيّمن القانون 

  . )1(" فيكون ما ذهبت إليه مخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً للنقض ،مغايراً

 الأردنيّة أخذت بما هو مستقر عليهمحكمة التمييز  نّتقدم نجد أ من خلال ما    

ما وذلك عند ،مباشرالغير الضّرر المباشر و الضّررلتفرقة بين الدى الفقه من معيار 

حرمان المـدعي مـن    ، من شأنهاعى عليهالمدّ اعتبرت صدور التقارير عن الجهة

الاجتمـاعي ، أي  ضـمان  لسسة العامة لؤمن الم الّذي كان سيحصل عليهالتعويض 

  .)2(ار التقارير عن الجهة المدعى عليهالحرمان كان نتيجة طبيعية لصدو نّبمعنى أ

حـالات  دفع المسؤولية في  الحالاتجاز في بعض القانون أ نّمع ملاحظة أ    

  الحـالات من هذه  في أيّ الضّارّالفعل  أرتكبه نّإذا ما أثبت المدعى عليه أف معينة،

على حالـة   المدنيّفي القانون  ردنيّالأ المشرّع وقد نصّ ،التعويض فلا يجب عليه

الواجـب   وأداء ،)261(والقوة القاهرة في المادة  ،)262(الدفاع الشرعي في المادة 

  ).263(في المادة 

                                                 
، منشورات مركـز  22/3/2007تاريخ  ، هيئة خماسية،3758/2006تمييز حقوق رقم   )1(

   .عدالة
شـورات  من ،30/11/2005تـاريخ   ،، هيئة خماسية2005/  1488تمييز حقوق رقم   )2(

   .مركز عدالة



 

 الاعتـداء يقصد بها الشخص رد  الّتي الأعمال :ويقصد بحالة الدفاع الشرعي    

، )1( يضمنها المدافعضرراً للمعتدي فلا الأعمال إذا ما سببت هذهف ،الصادر عن الغير

 نفس الغير أو ماله أوماله  أوطر حال يهدد المدافع سواء في نفسه هناك خ نّما دام أ

 ـع أو أنّه بدأ ولم ينته، أكان على وشك الوقو إذا حالاً،ويكون الخطر  إذا انتهـى  ا مّ

مـا  وإنِّلا يشكل دفاعاً شـرعياً   ، فإن فعلهتى المدافع فعلاً من قبيل الدفاعالخطر وأ

ن يكون ، لا بد أوحتى يكون فعل المدافع دفاعاً شرعياً ،عن فعلة جنائياً ومدنياًيسأل 

، )2(ن لا يتجاوز المدافع حدود الدفاع الشـرعي ، ويجب أفعل المعتدي غير مشروع

المدنيّ، حيـث  من القانون ) 262(حالة الدفاع الشرعي في المادة  المشرّعوقد نظم 

أو عن  الهمنفسه أو  اً وهو في حالة دفاع شرعي عنث ضررحدمن أ" نجدها تنص 

 صـبح إلاّ أو إلاّ يجاوز قـدر الضـرورة  نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على 

  . "ملزماً بالضمان بقدر ما جاوزه 

، و لا تجنبه ومن لا يمكن توقعه الإرادةا القوة القاهرة فهي أمر خارج عن مّأ    

ستحالة نسـبية  الاا لو كانت مّبصورة مطلقة، أ حيلاًلتزام مستالان يجعل تنفيذ شأنه أ

  .)3(مام قوة قاهره، فلا نكون أكأن يكون التنفيذ مستحيلاً على المدين دون غيره

صـادراً عـن    الضّارّن يكون الفعل ، أداء الواجب فيقصد بهاا عن حالة أمّأ    

فة ن بقرار من المرجع المختص في وظيوالموظف هو كل شخص يعيّ ،موظف عام

  .مقتضى قانون الموازنة العامةمدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الصادر ب

ن يكون عمل الموظـف تنفيـذاً لأمـر    أ لا بدّ ،وحتى يعد الفعل أداء للواجب    

الأمـر  ن يكون الموظف معتقداً مشروعية ، وأتجب طاعته الّذيصادر من الرئيس 

                                                 
  .511ص الشرقاوي، النظرية العامة للإلتزام،   )1(
   .397-396ص مصادر الحقوق الشخصية،  وخاطر،السرحان   )2(
   .وما بعدها 382ص مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ، سلطان   )3(



 

ه راعى جانب مـن  ، وإنّب مقبولةسباالصادر إليه، بحيث يكون اعتقاده مبنياً على أ

  .    )1(هالحيطة والحذر عند تنفيذه للأمر الصادر إلي

  

  أن يكون الضرر شخصياً  3. 2. 1

قد أصـاب الشـخص المطالـب     الضّررن يكون الضّرر أيقصد بشخصية 

وكان ذلك بسـبب   سواء كان قد أصابه في ماله أم في جسده، ،)المدعي(تعويض بال

الّذي قامت بـه مسـؤوليته، فلـو     عليه ذي تعرض له بفعل المدعىالّ الضّارّالفعل 

، شخص آخر غير المضـرور  الضّرروطالب بتعويض هذا  الضّرر شخصاًصاب أ

 ـالضّرر أن يكون شخصيّاً، أذلك ، لأنة يشترط في  فلا يحق له  إليـه تعـدى   إذاا مّ

لّـذي  ا الضّـرر كأن يكون من ورثة المضرور جاز له المطالبة بتعـويض   الضّرر

مع ملاحظة أنّ هناك تلازماً بـين شخصـية الضـرر وشخصـية      شخصياً أصابه

   )2(.المصلحة

يطالـب بحـق    ، فإن الغيـر لا لى غير المضرورالضّرر إوفي حالة تعدي 

ه وارث نّإلاّ أن يثبت أ عليهوما  ،عن طريق الميراث اكتسبه بنفسه، بل بحق اكتسبه

موجودات التركة يوزع  من اًلتعويض جزءيعتبر مبلغ ا ،، وفي هذه الحالةللمضرور

، ولدائنين المورث الحـق  ، وفقآ للأنصبة الشرعية، بنسبة كل واحد منهمعلى الورثة

لا " للقاعدة الشـرعية   ، وذلك أعمالاًفي الحجز على مبلغ التعويض استيفاءً لديونهم

  .)3("بعد سداد الديون  إلاّتركة 

                                                 
فقـه الغربـي والفقـه    مع المقارنة الموازنة بين ال الالتزام، مصادر الحكيم، عبد المجيد  )1(

وانظـر  .  512، ص  1969هلية ، بغداد ، إلاّ، شركة الطبع والنشر  3، ط الإسلامي

   .400-399ص مصادر الحقوق الشخصية، ، السرحان وخاطركذلك 
محمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي والأدبي والموروث، دار الفكر الجـامعي،    )2(

   .59الاسكندرية، بدون سنة نشر، ص
   .41-40صتعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،  ، العامري  )3(



 

مكانية ، فقد ثار التساؤل حول مدى إردى لغير المتضرالضّرر قد يتعن وبما أ

رسة في حالة عدم مما الضّررممارسة الورثة لحق مورثهم بالمطالبة بالتعويض عن 

  .المورث لهذا الحق حال حياته

يمكـن لأي شـخص غيـر     ، لاهذا الحق هو حق شخصي نّالبعض يعتبر أ

 نّ في حالـة أ بولاًكان مق إذاه ه يرد على هذا القول بأنّنّإلاّ أ، المضرور أن يمارسه

يصح في حالة الوفاة لأن الحـق فـي المطالبـة     فأنة لا ،المضرور لم يفارق الحياة

 يوجد أي مبرر لإبقائه حق مالي لا أصاب المورث هو الّذي الضّرربالتعويض عن 

  . )1(للمورث الماليةمة خارج الذّ

 نّإ "ييز الأردنيّة في حكـم لهـا بقولهـا   وفي هذا المعنى قضت محكمة التم

، هو عما لحق بهم شخصياً من ضـرر  الضمان المطالب به، من قبل المميز ضدهم

الفعلـي   الضّرر، هو ما يجبر هذا ما يتوجب الحكم لهم به فإنّ ،نتيجة وفاة مورثهم

 الّذي أصاب كل منهم، حسبما يقدره الخبراء، سواء بالنسبة للضمان المادي  والّـذي 

 الآلامبالنسبة لمقـدار   أو، خسارة أو فوات كسبق بكل منهم من لح يقدر بمقدار ما

الآخر، حسب مقدار قربـه مـن    قد تختلف ما بين الواحد منهم و الّتيو ،عاناها الّتي

  .)2("و بعده المتوفى أ

الّـذي   الضّررعلى الوارث بالمطالبة بالتعويض عن  الأمرهذا و لا يقتصر 

 ـ والولي المتضرر ، بل يمكن لنائبأصاب المورث ق المطالبـة بـالتعويض   عنه ح

شخصية ( يشترط لتوافر هذا الشرط  الضّرر لأنهلوصي المطالبة بتعويض وكذلك ل

 إصابة، وهو المضرور قد أصاب طالب التعويض الضّارّن يكون الفعل ، أ)الضّرر

 الضّررن يكون الفعل قد وقع على غير المضرور وتعدى ه من الممكن ألأنّ مباشرة،

  . )3(ليهه تعدى إنّضّرر الواقع ضرراً شخصياً لأالعندها يعتبر  إليه،

                                                 
    .222-221صالقانون المدني، ، العوجي  )1(
منشورات مركـز   ،21/6/1998تاريخ  ،هيئة خماسية، 1998/ 637تمييز حقوق رقم   )2(

   .عدالة
  .113صالمسؤولية المدنية في القانون المصري، ، مرعي  )3(



 

لى لائحـة  بالرجوع إ" الأردنيّة في حكم لها  وفي ذلك قضت محكمة التمييز 

نفقه أضد المدعى عليهم للمطالبة بما  اأقامهكان قد  ،المميز ضده نّأيتبين  الدعوى 

يـات جراحيـة   نفقات المعالجـة وعمل والمتمثلة ب هو على ابنته المميز ضدها الثانية

با وولـي  أمها بصفته قاأه نّأه يتبين كذلك نّأإلاّ الخ … تنقلات  وأجوردوية أثمان أو

إذا لم  ،ن يطالب بما لابنته من حقوقأ ،ه بهذه الصفة يفترض بهنّأوحيث  ،مر ابنتهأ

وما دام انه يطالـب فـي الحقيقـة     ،ه وبناء عليهنّإف ،بنفسها لإقامتهاهلية أتكن ذات 

ن يقيم دعواه بصفته الشخصية وما دام لم يفعل ذلـك  أفكان عليه  ،يةبحقوق شخص

ما دام  فيكون غير ذي صفة وبالتالي تكون الخصومة منتفية بينه وبين المدعى عليهم

  .)1(الخصومة من النظام العام مما يتوجب معه رد دعواه شكلاً نّأ

إليـه  المشـار   ة في حكمهاالأردنيّمحكمة التمييز  نّ، نجد أتقدم من خلال ما

يتيح لهذا الأخير المطالبـة   ،بنة المميز ضدهأصاب ا الذي الضّرر نّأعلاه اعتبرت أ

هلية وتطبيقـاً  ها ذات أنّا وإمّإذا لم تكن ذات أهلية، أبالتعويض بما لابنة من حقوق 

وكـذلك  ، ع الدعوى من قبل ابنة المميز ضدهن ترفالضّرر، فيجب ألشرط شخصية 

بسبب الفعـل   الّذي أصابه الضّررفع الدعوى المطالبة بتعويض لو كان السبب في ر

  . ها تكون مقبولةنّالّذي وقع على ابنته فإ الضّارّ

طالـب المضـرور بـالتعويض     إذاه نّالضّرر أويستفاد من شرط شخصية 

ثبات تكـون بتقـديم   الإمسألة  من ضرر وانّ عليه إثبات ما أصابهوجب  ،شخصياً

الضّرر المادي لا يـتم   نّالأردنيّة استقر على أمحكمة التمييز البينة ذلك لأن اجتهاد 

طالب التعويض  ن، أي أخرىإذا كان طلب التعويض بصفة أا مّأ ،)2(بالبينة إلاّ إثباته

ثبـات علاقـة   لضرر الشخصي، وذلـك بإ يكون ل ثباتالإف ،لم يكن المضرور نفسه

  . )3(شخصيةوما ينتج عنه من أضرار  الضّارّ،السببية بين الفعل 

                                                 
،  منشورات مركز  20/2/1999تاريخ  ،هية خماسية، 1578/1998تمييز حقوق رقم   )1(

   .عدالة
منشـورات مركـز   ، 5/5/2005تاريخ  ،عامة، هيئة  3166/2004تمييز حقوق رقم   )2(

  .عدالة
  .314ص عامر، حسين المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية،   )3(



 

ما  إذاف الضّارّ،ه قد يتعدد المتضررون من الفعل نّإليه، أشارة الإومما تجدر 

أن يصبح غير قادر علـى ممارسـة   على شخص فترتب على ذلك  الإصابةوقعت 

 عمله، مما اضطره إلى ترك عمله وبالتالي التأثير سلباً على مصدر دخله، ففي هذه

ما ارتد  إذاو ،ضرراً شخصياً سدي والمادي يبقيانالضّررين الجكلاً من  نّ، فإالحالة

مـنهم   ، فأصيب كـل شخاص المعالينالأو ،خر كالزوجةالضّرر على شخص أهذا 

عالـة  بضرر جراء ترك المعيل لعمله، بحيث لم يستطع النفقة على زوجته، وكذلك إ

 لمن أصيب بضررٍ مرتـد  فيحق ،المرتد الضّرريسمى ب الضّررالمعالين فمثل هذا 

  . )1(ثبات علاقة السببيةوذلك بإ الضّرربشرط تحقق  الضّررالمطالبة بتعويض هذا 

دبياً وما يهمنى في هذا لمنعكس قد يكون ضرراً مادياً أو أا أوالمرتد  ررالضف

يطالـب   أنعليـه   الضّـرر المادي فيحق لمن ارتد أو انعكـس   ررالضالبحث هو 

لم  إذاي ، إما  الأصل الضّررعن المرتد يختلف  الضّررلأن ، ررالضبتعويض هذا 

 الضّرري ضرراً مرتداً للغير كأن يكون من يعيلهم المصاب بالأصل الضّررينتج عن 

ي كباراً بالسن يعتمدون في كسبهم وعيشهم على أعمالهم الخاصة فلا يحق لهم الأصل

  .)2(صلاًأ الضّررالمطالبة بالتعويض لعدم وجود 

 الضّررعلى  المدنيّمن القانون ) 274(ادة في الم الأردنيّ المشرّعوقد نص 

فعـلاً ضـاراً    أتىرغماً عما ورد في المادة السابقة ، كل من " المرتد حيث نصت 

 عليهمن ضرر للمجني  أحدثهيلزم بالتعويض عما  إيذاءبالنفس من قتل أو جرح أو 

  ." الضّارّالفعل  بببسالشرعيين أو لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك  ورثتهأو 

أصيب المعيل بضرر سـواء   إذا المدنيّمن القانون ) 274(فوفقاً لنص المادة 

حرمان من  إلى أدىعلى نحو  لإيذاء أوالجرح ،  أوصورة القتل ،  الضّرراتخذ هذا 

ضرراً  باعتباره الضّرريطالبوا بتعويض هذا  أنلهم جاز لهم  إعالتهكان يعولهم من 

 الحـق بالمطالبـة  يثبت لمن أصيب بضرر مرتد  شخصياً بالنسبة لهم أي بمعنى انه

  . لضرر  أثباتهبالتعويض بعد 

                                                 
    .221-220صالقانون المدني، ، العوجي  )1(
  .42ص تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، ،سعدون العامري  )2(



 

لابـد مـن    الضّرر عليهفحتى يتمكن القاضي من الحكم بالتعويض لمن ارتد 

 عليـه ي يترتـب  الأصلوهي وجود ضرر يقع على المتضرر  التاليةتوافر الشروط 

ن يكـون هنـاك   ، وا عليـه  الضّررمن انعكس  الغير بضرر ويقصد بالغير إصابة

 عليـه  الضّررارتد  أوومن أنعكس  الضّارّرابطه بين المتضرر المباشر من الفعل 

 إثبـات  إلى ، بالإضافة عليه الضّرري معيل لمن انعكس الأصلبأن يكون المتضرر 

 انه لا تدادالاربالمرتد كأن يثبت المضرور  الضّررو الضّارّعلاقة السببية بين الفعل 

حـرم مـن    الضّـارّ ي ونتيجة للفعل الأصل الضّرر عليهمن وقع  إلاّيوجد له معيل 

  .)1(هإعالت

  

عندما  المدنيّمن القانون ) 274(في المادة  الأردنيّ المشرّعبمقارنة موقف و    

أصابهم جراء  الّذي الضّررأعطى الحق لمن كان يعيلهم المصاب بالمطالبة بتعويض 

) 203(العراقي وذلك في المادة  رّعالمشالمصاب مع ما آخذ به  إعالةحرمانهم من 

العراقـي   المشـرّع حيث نجد ومن خلال المقارنة أن  )2(العراقي المدنيّمن القانون 

 أن الضّـرر عليهم من المطالبة بتعويض  الضّررارتد  أوأشترط لتمكين من أنعكس 

عالة بشكل عام بحيث لم يكن هناك مـن يعـيلهم بخـلاف    الإيكونوا قد حرموا من 

يكونوا قد حرموا من إعالـة المصـاب    أنعلى  الأمرقصر  الّذي الأردنيّ المشرّع

  .ي فقط الأصل الضّررب

 ـ  لاالضـرر   أنما تعرضنا  للأشخاص الحكمية  نجـد   إذاو  ىيقتصـر عل

 المشـرّع وهم وفقاً لخطـة  ، الحكمية  الأشخاصقد يصيب  وإنماالشخص الطبيعي 

  :على النحو التالي  المدنيّمن القانون ) 50(في المادة  الأردنيّ

                                                 
، دراسة مقارنة ،  تقصيريّةالمرتد وتعويضة في المسؤولية ال الضّرر جبر، عزيز كاظم،  )1(

   .26، ص1998دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان ، 
ء في حالة القتل وفي حالة  الوفا: "من القانون المدني العراقي على أنه 203تنص المادة   )2(

بسبب الجرح أو أي فعل ضار آخر يكون من أحدث الضرر مسـؤولاً عـن تعـويض    

   ".  الأشخاص الذين كان يعيلهم المصاب وحرمه من الإعالة بسبب القتل أو الوفاء



 

العامة وغيرها مـن   توالمؤسسايحددها القانون  الّتيالدولة والبلديات بالشروط . 1

  . يمنحها القانون شخصية حكمية  الّتيالمنشآت 

  . تعترف لها الدولة بشخصية حكمية  الّتيالهيئات والطوائف الدينية . 2

  . الوقف . 3

  ة المدنيّالشركات التجارية و. 4

  . القانون  لإحكاممعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً الج .5

تثبت لها الشخصية الحكميـة بمقتضـى    الأموال أو الأشخاصكل مجموعة من . 6

  . نص في القانون 

اً ويطالـب  يصيب الشخص الحكمي يكون ضـرراً شخصـي   الّذي الضّررف

ويض ، وفي حالة المطالبة والحصول على تعويض يعتبر مقدار التع بالتعويض عنه

 الأفرادقد أصاب احد  الضّرركان  إذالشخص الحكمي ، أما ل الماليةجزء من الذمة 

في الشخص الحكمي فيحق لهم المطالبـة بتعـويض    الأعضاءالطبيعيين العاملين أو 

أصاب الشخص الحكمـي ،   الضرر الذي أصابهم بصورة مستقلة عن  الّذي الضّرر

ن ضرراً مادياً وذلك عندما يقع الفعل يصيب الشخص الحكمي قد يكو الّذي الضّررو

حكمي ، كمـا ويمكـن أن يكـون    لشخص الل الماليةعلى أحد عناصر الذمة  الضّار

  . )1(من هيبة وسمعة الشخص الحكمي الضّاردبياً عندما يمس الفعل ضرراً أ

  
  

  بحق مكتسب أو مصلحة مشروعة للمتضرر الإخلال 4. 2. 1

 عليـه نى للقاضي الحكم على المـدعى  المادي حتى يتس الضّرريشترط في     

 الّذيحقا أو مصلحة مشروعة للمتضرر فالتساؤل  الضّرربالتعويض عنة أن يصيب 

يثور هنا ما هو الفرق بين الحق والمصلحة ؟ في هذا الصدد لبيان ذلك نورد المثال 

قتل شخص في حادثة كان لمن يعولهم القتيل الحق بالرجوع على المسؤول  إذاالتالي 

قانونـا ،   عليهبحق لهم إن كانوا ممن تجب نفقتهم  الإخلاللتعويض ، على أساس با

                                                 
النظريـة العامـة   ، ، النقيب271-270المبسوط في شرح القانون المدني، ص ، نالذنو  )1(

  .272-271صللمسؤلية الناشئة من الفعل الشخصي، 



 

بمصلحة مشروعة إن لم يكونوا من أصحاب النفقـة قانونـا    الإخلالأو على أساس 

خيرة على صاحب المصلحة الأانه يجب في الحالة  إلاّولكن كان القتيل ينفق عليهم ، 

كـان مسـتمرا وان فرصـة     الانفـاق ن أن يثبت إ عليهوهو من كان القتيل ينفق 

  . )1(به محققة الاستمرار

يتضح لنا من المثال السابق إن الفرق بين الحـق والمصـلحة يتمثـل بـأن     

حق بالنفقـة   الضّرر عليهالمضرور يستند للحق المكتسب إن كان له على من وقع 

 الإخلالى وان لم يكن هذا الحق ثابت قانونا عندئذ يستند المضرور عل،  ثابت قانونا

  . ثبات وجود المصلحة فعلا بمصلحة للمطالبة بالتعويض بشرط إ

كانت والـدة   إذا" وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز في حكم لها بقولها 

كان يعيلها وينفق عليها وهي عندما  الّذيوهو  رحوم تعيش معه كأحد أفراد أسرتهالم

كان ينفق عليها من  الّذيأمورها فقدت ولدها أحمد ، تكون قد فقدت معيلها وراعي 

ولذلك فأن الحكم لها بـالتعويض عـن    ، حيث المسكن والمأكل والملبس والمعالجة

يستفاد  " وفي حكم آخر قضت   )2("المادي جاء حكماً موافقاً لأحكام القانون  الضّرر

وفي ضوء ما استقر عليه قضاء  المدنيّمن القانون  274و  273من نص المادتين 

مييز ، أنّ من أتى فعلاً ضاراً بالنفس من قتل يلزم بالتعويض عما أحدثـه  لتة امحكم

من ضرر لورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم وحرموا من ذلـك بسـبب الفعـل    

، ويتعين على الوريث المتضرر إقامة الدليل على أنّ المورث كان يعوله أو  الضّارّ

بعض الورثة قاصـرون ولـم تنـاقش     كان إذا، أنه تكبد نفقات بسبب وفاة مورثه 

المحكمة إن كان ذلك يشكل دليلاً على أنّ وفاة مورثهم سببت لهم ضرراً مادياً يتمثل 

  .  )3("بحرمانهم من نفقات إعالتهم مما يوجب نقض القرار المميز

                                                 
  .329ص سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني،   )1(
منشـورات مركـز   ، 8/1/2001، هيئة خماسية، تاريخ 2113/2000تمييز حقوق رقم   )2(

   .عدالة
منشـورات   ،29/12/2004، هيئة خماسية، تـاريخ  2004/  2798تمييزحقوق رقم    )3(

  .مركز عدالة



 

أن " ونجد إن نفس الموقف تأخذ به محكمة النقض المصرية في حكـم لهـا   

جـرى بـه    وعلى ما –ادي نتيجة وفاة شخص آخر الم الضّررطلب التعويض عن 

مشروط بثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعـلا   –قضاء  هذه المحكمة 

، الاستمرار كانت محققة لما كان ذلكوقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة 

 شـاهد  فيه أنه أقام قضائه على ما شهد بهوكان الثابت من مدونات الحكم المطعون 

حـال حياتـه وان   . كان يعولها عليهى من أن مورثها المجني الأولالمطعون ضدها 

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد  –معاشها الشهري عن زوجها لم يكن يكفي نفقاتها 

  . )1("وحدد عناصره على أسباب سائغة  الضّررأسس ثبوت 

الـنقض  ة مع ما تأخذ بـه محكمـة   الأردنيّوبمقارنة موقف محكمة التمييز 

ما أخذت به محكمة التمييز ل لمماث المصريةالمصرية نجد إن موقف محكمة النقض 

ة وذلك باشتراطها أثبات إن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلا وقـت  الأردنيّ

 الإعالـة لتأكد من حرمان المتضرر مـن  لوفاته وذلك على نحو مستمر ودائم وذلك 

  .  وسد حاجته المعيشية 

قامـت بـه    الّـذي المدعى عليه للفعـل   لارتكابنتيجة  الضّرر ما وقع إذاو

أما إن  ى الأول الحالاتيخرج عن أحدى هذه  لاالضرر  عليهمسؤوليته فأن من يقع 

د أو الزوجة فهنا من حـق كـل مـن    الأولايكون له حق ثابت قانوني بالنفقة كحق 

الوالـد بالنسـبة   وهو المسؤول عن قتل  الضّررد أن يطالبوا محدث الأولاالزوجة و

وهـو   أصابهمالّذي  ررالضبالتعويض عن  تهللأولاد وعن قتل الزوج بالنسبة لزوج

ما كان الولد بحاجة لنفقه عليه أمـا   إذا خاصةالحرمان من النفقة وهو ضرر حقيقي 

لأي سبب أخر ويستندون في المطالبة على الإخلال بحـق مكتسـب    أولصغر سنه 

دون أن يكون ملزماً بهـا   الإعالةبصورة الحرمان من  الضّررقد يكون الثانية  ،لهم

انه يجب على المضرور إثبات انه حرم من إعالة القتيل وفقا لنص المـادة   إلاّقانوناً 

وهنا يسـتند المتضـرر للإخـلال بالمصـلحة      الأردنيّ المدنيّمن القانون ) 274(

                                                 
هـارون،  رية بدون رقم وتاريخ القرار ، مشار لـه فـي    قرار لمحكمة النقض المص  )1(

ص  الأردنيّ ، دراسة مقارنـه،  المدنيّعن فعل الغير في القانون  تقصيريّةالمسؤولية ال

29.    



 

لاقـة تعاقديـة   قد يكون طالب التعويض يستند في طلبه علـى ع الثالثة ، المشروعة

إلـى   بالاستنادتربطه بالقتيل أو انه كان يتعامل معه فأن فتح المجال لرفع الدعوى 

بتحميلـه   الضّـارّ بمرتكب الفعـل   الأذىأو  الضّررإلحاق  عليهذلك أمر قد يترتب 

 ـ الإثراءتتخذ صورة  أنمن الممكن  الّتيالكثير من النفقات   إذاعلى حسابه ، لذلك ف

يستند لعلاقة عقديه بينه وبين القتيل حيث يدعي أن القتيل لـم   كان طالب التعويض

محـل  ) المـدين  ( كان ملزم بتنفيذه فهنا نفرق هل شخصية القتيـل   الّذيينفذ العقد 

  اعتبار في تنفيذ العقد أم لا ؟

كانت شخصية القتيل محل اعتبار كما في تنفيذ عقد العمـل حيـث تعتبـر     إذاف

 الضّـرر هنا يحق للدائن أن يطالب بالتعويض لجبـر  شخصية العامل محل اعتبار ف

لم تكن شخصية المدين محل اعتبار ففي  إذاإصابة بسبب عدم تنفيذ العقد ، أما  الّذي

يصاب الدائن بضرر وليس له  هذه الحالة يحل ورثته محلة في تنفيذ العقد وبالتالي لا

مع القتيل فأنه ليس مـن  أما بالنسبة لمن كان يتعامل  ، الحق في المطالبة بالتعويض

حق هؤلاء المطالبة بالتعويض لعدم وجود ما يؤكد إن القتيل كان سيستمر بالتعامـل  

  . )1(يدعونه هو ضرر غير حقيقي وبالتالي لا يعوض عنه الّذي الضّررمعهم ف

بها ضرراً هي المصلحة المشروعة ، أما المصلحة  الإخلاليعد  الّتيفالمصلحة 

بهـا ضـرراً يسـتوجب     الإخـلال يعتبر  تد بها وبالتالي لاغير المشروعة فلا يع

 ،قدها خليلهـا فيجوز أن تطالب بالتعويض عن ضرر أصابها ب فالخليلة لا، التعويض

  . )2(والآدابلأن العلاقة بينهما هي علاقة غير مشروعه ومخالفه للأخلاق 

 القضاء الفرنسي لحق الخليله بالمطالبة بـالتعويض عـن   جانب من وقد تعرض

انـه   إلاّاشترط أن تكون العلاقة مشروعه الضرر الذي أصابها بفقدها خليلها حيث 

بها التعويض أن تكون  الإخلاليوجب  الّتييشترط في المصلحة  أصبح بعد فتره لا

ناشئه عن علاقة مشروعة أي بمعنى انه حمى حق الخليلة فـي الحصـول علـى    

                                                 
  .48-46صتعويض الضرر في المسؤلية التقصيرية، ، العامري  )1(
   . 342- 341صعامر، المسؤلية المدنية التقصيرية والعقدية،   )2(



 

لدى القضاء الفرنسي أن  الاتجاهبث هذا انه لم يل إلاّ،  )1(تعويض بسبب فقدها لخليلها

أصـابها   الّذي الضّرروذلك بحرمان الخليلة من التعويض عن  الأولعدل عن رأيه 

أن  الضّـرر والمتمثل بموت خليلها بحجة انه لا يكفي لاستحقاق التعويض عن هذا 

على مصـلحة مشـروعه    الضّرريكون هناك ضرر فحسب وإنما يجب أن يقع هذا 

  .  )2(نونيحميها القا

تقدم نجد أن  القضاء الفرنسي لم يكن ثابت أو مستقراً على اتجـاه   من خلال ما

حيث نجدة اشترط أن  ، بمصلحة مشروعة للمتضرر الإخلالواحد فيما يتعلق بشرط 

مصلحة مشروعة غيـر مخالفـه للأخـلاق     الضّررلحق بها  الّتيتكون المصلحة 

ية لحق الخليليـة فـي الحصـول علـى     ، ثم عدل عن ذلك بأن قرر الحما والآداب

أصابها بموت خليلها وهي علاقة غير مشروعة ، ثـم   الّذي الضّررتعويض بسبب 

يعطي الحق للخليلة في الحصول على تعـويض بشـرط أن    الّذي المبدأاستقر على 

  . تكون العلاقة فعل لم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون

لى الولد غير الشرعي ثمرة العلاقـة غيـر   ينطبق ع وما يقال بالنسبة للخليلة لا

في تلك العلاقة غير المشـروعة وان   عليه، إذ انه كان مجني  الآثمةالمشروعة أو 

يعتبر أضراراً بمصلحة مشروعة يستوجب التعـويض   عليهحرمانه من أنفاق والدة 

  . )3(اعنه
  

                                                 
المبسوط في شـرح  الذنون، إليه في مؤلف مشار  11/1926/ 26، ض جنائي فرنسينق  )1(

    .274ص القانون المدني، 
المبسوط في شرح ، الذنونفي مؤلف  إليه، مشار  27/7/1937نقض جنائي فرنسي ،   )2(

    .274ص القانون المدني، 
    .205ص ي، حق التعويض المدني بين الفقه الإسلامي والقانون المدن، النشار  )3(



 

  أن يكون الضرر لم يسبق تعويضه  5. 2. 1

،  الضّـرر ة هـو جبـر   المدنيّمجال المسؤولية الهدف من التعويض في  نّإ

فـلا   الضّـرر ثراء على حساب محدث يصح أن يكون التعويض وسيلة إ وبالتالي لا

  . )1(الضّررعلى تعويض مرتين لنفس  يصح أن يحصل المتضرر

الواحد قضت محكمة  الضّررعدم جواز التعويض مرتين عن نفس  حال وفي

المتـوفرة فـي    الأدلـة حيث الثابت من مؤدى  "لها ة في حكم لها بقوالأردنيّالتمييز 

 الأموالعلى  خرآمع  بالاشتراكاستولى  المميز وعندما كان قاصراابن  أن الدعوى

مبلغ المدعى بـه ،  باقي ال إعادةولم تتم  جزءا منها  أعاد الّتيوالعائدة للمميزة ضده 

يكـون   المـدنيّ ن من القـانو )  288( المادة  بأحكامفانه وعملا  في هذه الدعوى 

، وملزما برد المبلغ للمميز ضده ولا ترتفع هذه المسؤولية  الضّررعن هذه  مسئولاً

الخيار متـروك   أنكما  الضّررالعبرة بتاريخ حدوث  إذببلوغ القاصر سن الرشد ، 

الرجـوع   أو كان عنده مال أنبالذات  الخطأللمضرور في الرجوع على من ارتكب 

وحيث لم يقم لا يحصل على التعويض مرتين  أن الأمرغاية على متولي الرقابة ، و

دون مسـؤوليته عـن فعـل ابنـه     تحول  الّتي الأسبابجانب المميز سبب من  إلى

والحكم عليه بصفته ولـي   ، فان استمرار الخصومة بمواجهته ، ومخاصمته القاصر

محكمـة   أنلا يخالف القانون وحيـث   مسؤول عن تربيته ورقابته قانونا ابنه و أمر

  .)2("فان الطعن يكون في غير محله  خلصت لهذه النتيجة  الاستئناف

تـتلخص   الّتـي و إليهفي ضوء ما تقدم نجد أن محكمة التمييز في الحكم المشار 

) المميـز ضـده   ( وقائعه أن ابن المييز استولى مع غيرة على مال مملوك للغيـر  

لا  -1" تنص علـى أنـه    الّتيو يّالأردن المدنيّمن القانون ) 288(وعملاً بالمادة 

رأت  إذاومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضـرور  . يسأل احد عن فعل غيرة 

  .الضّررعلى من أوقع  أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به مبرر

                                                 
، 111التعويض عن الاحراز الجسدية في ضوء الفقه و قضاء النقض الحديث، ص، طه  )1(

  .120صالوافي في شرح القانون المدني، ، مرقس
، منشورات مركز  27/1/2000تاريخ  ، هيئة خماسية، 3352/1999تمييز حقوق رقم   )2(

   .عدالة



 

من وجبت علة قانوناً واتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو . أ

كان لابد  الضّرراثبت انه قام بواجب الرقابة، أو أن  إذا إلاّحالته العقلية أو الجسمية 

  . " واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية

  قاصر لم يبلغ سن الرشد فأنـه وفقـاً لإحكـام الفقـرة      ميزبن المهنا وبما أن إ

تجب على والدة رقابته قانوناً وللمتضرر الخيار بـالرجوع  ) 288(من المادة  -أ –

وعلـى   " والده" عليهوهو ابن المميز أو على من يتولى الرقابة  الضّررعلى محدث 

 إلاّ الضّـرر الرجوع على أحدهم وليس عليهما لأنه من شروط تعـويض   المتضرر

بينته محكمة التمييز عندما أعطت الحـق   وهو ما ،  قد سبق تعويضه الضّرريكون 

حتـى وأن بلـغ    عليهى الرقابة أو من يتول الضّررللمتضرر بالرجوع على محدث 

، حيث قالت أن غاية ما  الضّررذلك لأن العبرة بوقت حدوث  ،  القاصر سن الرشد

فالحكمـة   ررالضيحصل المتضرر على التعويض مرتين لنفس  هي أن لا الأمرفي 

لم يسبق أن تم تعويضه تكمن فـي أن   الضّررأو الغاية المرجوة من شرط أن يكون 

 قد زال أثـرة وبالتـالي لا   ررالضقد حصل على تعويض يكون كان  إذاالمتضرر 

  . يكون هناك أساس للمطالبة بالتعويض 

 ـ المسألة نالّتيانه يثير مس إلاّبالرغم من سهولة هذا الشرط  أن يكـون  : ىالأول

ضرر لأي بمعنى لم يكن مساوياً ل )1(المتضرر ليس كاملاً عليهحصل  الّذيالتعويض 

الحـق فـي   ) 268(في المادة  الأردنيّ المشرّعوقد حفظ   ، أصاب المتضرر الّذي

إعادة النظر في تقدير التعويض بحيث يتم تقديره بصوره نهائية على نحـو يكـون   

لم يتيسر للمحكمة أن  إذا" أصاب المتضرر إذ نصت على انه  الّذيضرر لمساوياً ل

ي أن يطالب خـلال  تعين مدى الضمان تعيناً نهائياً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق ف

ليس كاملاً فلا يعـد   الضّررفهنا في حالة كون " مدة معينة بإعادة النظر في التقدير 

له بحيث يجعل مقدار الضمان  لّموإنما مك الأولذلك تعويض مستقل عن التعويض 

يكـون   أصاب المتضرر وبالتالي لا يتعارض مع شرط أن لا الّذيلضرر لمساوي 

   .قد سبق تعويضه  الضّرر

                                                 
    .50ص ية، تعويض الضرر في المسؤلية التقصير، عامريال  )1(



 

ما قضت المحكمة بتعويض مبدئي للمتضرر فيتوجب عليها عنـد  الحكـم    إذاو

من تعويض مؤقت حيث قضـت   عليهتخصم مقدار ما حصل  أنبالتعويض النهائي 

يجمع بـين   أنيصح للمضرور  لا "محكمة النقض المصرية في هذا المعنى بقولها 

 ـ رر صـرفة مـن   تعويضين فيتعين على القاضي عند تقديره التعويض خصم ما تق

 إن إذ الإضرارمعاش أو تعويض من جملة التعويض المستحق عن جميع  أومكافأة 

  .)1(" عليه جبراً مكافئاً وغير زائد  الضّررالغاية من التعويض هي جبر 

الضّرر الحق بالحصـول علـى مبلـغ    لمن أصابه  عندما يكون:   المسألة الثانية

  .التأمين

 الأشياءوقد يكون على  الأشخاصالتامين على  " الأشخاصالتأمين قد يكون على 

فهل يستطيع الرجوع على  الضّررعلى نفسه من  أون الشخص على ماله مّما أ إذاف

للحصـول علـى    الضّررشركة التأمين للحصول على مبلغ التأمين ، وعلى محدث 

تعويض وبهذا يجمع بين تعويضين أم أن رجوعه على احدهما يحول دون رجوعـه  

  .  رالآخعلى 

 الأشـخاص  على هذا التساؤل لابد من التمييز بين نوعي التامين علـى  للإجابة

  . الأشياءوالتأمين على 

من يؤمن على حياته ضد ضرر ما لا يقصد من التأمين  أن: التأمين على الحياة 

وإنما قدر أن مبلغ التأمين هو ما يحتاج إليـه    ، ررالضالحصول على تعويض لهذا 

التعويض عن مبلغ التأمين فيستطيع المؤمن  ر ونتيجة لانتفاء صفةالضّرعند وقوع 

بسـبب   الضّـرر يستحقه من محدث  الّذييجمع بين مبلغ التأمين والتعويض  أنله 

  . )2(قامت به مسؤوليته الّذيارتكابه الفعل 

على ذلك عندما نص في التأمين على الحياة بأنه ليس  الأردنيّ المشرّعوقد نص 

المستفيد في المطالبة بالتعويض قبـل مـن    أوحلول محل المؤمن له للمؤمن حق ال

                                                 
،مشار  8/12/1983ق تاريخ  50لسنة  802قرار لمحكمة النقض المصرية الطعن رقم   )1(

    .144-143، ص عبدالسميعفي مؤلف  إليه
 مصادر الالتـزام  ،الصدة، 313-312صالمسؤلية المدنية التقصيرية والعقدية، عامر،   )2(

   .529ص



 

معنى ذلك انـه يبقـى الحـق     ، تسبب بوقوع الحادث المؤمن منة أو المسؤول عنه

 إذا" على انـه  ) 948(حيث نصت المادة  الضّررللمؤمن له بالرجوع على محدث 

ق الحلـول محـل   مبلغ التأمين فليس له ح –في التامين على الحياة  –دفع المؤمن 

المسـؤول   أو الحادث المؤمن منه المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في

    ."عنه 

القانون  أن " ة في حكم لها بقولها  الأردنيّوفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز 

لم يجعل للمؤمن حقا في الحلول محل المؤمن له في حالة التامين على الحياة  المدنيّ

دفع المؤمن  إذانصت  إذ المدنيّمن القانون  )948(النص الوارد في المادة  بصريح

 أومبلغ التامين فليس له حق الحلول محـل المـؤمن لـه    ) في التامين على الحياة(

يستوفي بدل التامين من شركة التامين سـندا   أن له المستفيد وفي هذه الحالة فللمؤمن

الحيـاة ليسـت    أن، وعلة الحكم في ذلـك  رّالضّالعقد التامين والتعويض عن الفعل 

مقومة بمال معين فاستيفاء مبلغ التامين والتعويض ممـا لا يعـد اسـتيفاء للحـق     

  . )1("مرتين

هو تعويض فإن الهدف من هذا النوع من التأمين  :  الأشياءالتأمين على أمّا في  

مبلـغ   أنأي ما تحقق الخطر المؤمن منـه   إذايصيبه  الّذي الضّررالمؤمن له عن 

فالمتضرر هنا يختار إمـا   ، يأخذ وصف التعويض الأشياءالتأمين في التأمين على 

للحصول على التعويض وأما علـى شـركة التـأمين     الضّررالرجوع على محدث 

يجوز الجمع بينهما لأن ذلـك يعـد مـن قبيـل      للحصول على مبلغ التأمين لأنه لا

  .)2(الحصول على التعويض مرتين

عندما  المدنيّمن القانون ) 926(على ذلك في المادة  الأردنيّ مشرّعالوقد نص 

قبل  الضّرريحل محل المؤمن له بالرجوع بما دفعه من ضمان عن  أنسمح للمؤمن 

غير المتعمد أي غير المقصود مـن   الضّررلم يكن من أحدث  من تسبب بوقوعه ما

ونون له في معيشـة  ممن يك أومن أزواجه وأصهاره  أوأصول وفروع المؤمن له 

                                                 
منشـورات مركـز   ، 7/10/1986يخ تار ،هيئة خماسية، 455/1986تمييز حقوق رقم   )1(

   .عداله
  .226ص المبسوط في شرح القانون المدني،  الذنون،    )2(



 

 المشـرّع  أنمعنى ذلـك  ، و شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله أوواحدة 

 لأنـه لم يسمح للمؤمن له بالجمع بين مقدار التعويض ومبلغ التأمين ذلـك   الأردنيّ

مـن القـانون   )  926(سمح للمؤمن بالحلول محل المؤمن له وفقاً لأحكـام المـادة   

  . المدنيّ

من حق شـركة  . 1" عنى قضت محكمة التمييز في حكم لها بقولها وفي هذا الم 

بما دفعته للمضرور من تعويض استناداً لأحكام  الضّررالرجوع على مسبب التأمين 

على المركبات مقيد بشـروط   الإلزاميمن نظام التأمين  18المادة المذكورة والمادة 

  -:وهـيمدنـي  926ثلاثة نصت عليها المادة 

   .لهأن يكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن  لأولاالشرط . 1

الشرط الثاني أن يملك المؤمن له دعوى مسؤولية يرجع بها على الغير المسؤول . 2

  .  الضّررأي المتسبب في 

غيـر   الضّرريكون الشخص المتسبب بالحادث والمسؤول عن  إلاّالشرط الثالث . 3

من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو 

  . له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله 

وحيـث أن الثابت من لائحة الدعوى ومن البينات المقدمة فيها أن المتسـبب  

في الحادث المدعى عليه هو ابن المؤمن له مالك السيارة لذلك فهو مشـمول بمنـع   

مـن القـانون    926من الرجوع عليه بحكم المادة ) المدعيةشركة التأمين (المؤمن 

  .)1("ويكون هذا الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه المدنيّ
وإذا ما أختار المتضرر الرجوع على شركة التأمين وكان مبلـغ التـأمين غيـر    

غ التأمين ومقدار ضرر الّذي أصابه فله أن يطالب محدث الضّرر بالفرق بين مبللمساوي ل

  . )2(وكاملاً أصابهلضرر الّذي لالتعويض حتى يكون التعويض الّذي حصل عليه مساوي 

                                                 
، منشورات مركز 11/1/2007تاريخ  ، هيئة خماسية، 2006/ 2922تمييز حقوق رقم   )1(

    .عدالة
   .53ص تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،  ، العامري  )2(



 

  الفصل الثالث

  المادي وصورة والتعويض عنه الضررتحديد عناصر 

المادي فـي الفقـه والقضـاء     الضّرربعد أن بينا في الفصل السابق مفهوم 

وفي للقاضي التعويض عنه ،  ىليتسن ضّررالوالشروط القانونية الواجب توافرها في 

لابد من توضيح عناصره  وذلك لتحديد مقدار التعويض الواجب دفعـه   هذا الفصل

المادي وتقـدير   الضّرريتحقق بها  تيالثم بيان الصور  الضّارللمتضرر من الفعل 

   :النحو التالي في  وذلكوطرق تعويضه  الضّررالتعويض عن 
  

  مادي وصورهعناصر الضرر ال 1. 3

 المدنيـة تقوم بـه مسـؤوليته    ذيالضّار الالفعل  عليهما أرتكب المدعى  إذا

أصـاب المتضـرر    الّذي الضّررو الضّارّبالتعويض لقيام علاقة السببية بين الفعل 

حيـث   الضّـرر هي جبر )  الضّررمحدث ( عليهوالغاية من قيام مسؤولية المدعى 

ضرر ، والتعويض به من  ألحقهتضرر عما بتعويض الم عليهيلزم القاضي المدعى 

مـن   فاتـه ما لحق المتضرر من خسارة ، وما  يشتمل على عنصري الضرر وهما

 الاعتداءممثلة ب نه يتخذ صوراً وأشكالاًالمادي فأ الضّررما تحقق وقوع  إذاكسب و

يقتصر على ذلك وإنما يتحقـق   المادي لا الضّررعلى حق الملكية وهو حقاً عينياً و

علـى حقـوق الملكيـة     الاعتداءعلى الحق الشخصي ، والحق المعنوي ك عتداءالاب

عناصر الضرر  أو ما يسمى بالحقوق المعنوية وسنتناول فيما يلي  والأدبيةالفكرية 

  :النحو التاليالتي يتخذها وذلك في  شكالالأ أوالصور و المادي

  

  عناصر الضرر المادي 1. 1. 32

أركانها القانونيـة   لاكتمال عليهة بحق المدعى دنيّالمما قامت المسؤولية  إذا

 الضّـرر وعلاقة السببية  وجب تعويض المتضرر عن  الضّررو الضّارّوهي الفعل 

لـم يتفـق محـدث     إذاأصابه ، وتعويض المتضرر يكون عن طريق القضاء  الّذي

  . الضّرروالمتضرر على تعويض ) عليهالمدعى ( الضّرر



 

يحـل محلـة فـي     أنن المتضرر قاصراً فلنائبه وكا الضّررما تحقق  إذاو

ما أهمل المتضرر في ممارسة حقه بالمطالبـة بتعـويض    إذاو )1(المطالبة بالتعويض

الـدائنين الحـق فـي المطالبـة      لهؤلاءفيكون  أصابه وكان له دائنين الّذي الضّرر

دعوى غيـر المباشـرة لكونهـا أحـد الوسـائل      لبالتعويض عن طريق استعمالهم ل

المـادي   الضّررالحق في المطالبة بالتعويض عن  أنروعة لحماية التنفيذ مادام المش

  .)2(ليس من الحقوق المتصلة بشخص المدين

سواء طالب بنفسه ، أو طالب عنه  الضّررما طالب المتضرر بتعويض  إذاو

بالدعوى غير المباشرة  المتضرر قاصراً ، أو طالب دائنيه كان إذانائبه في حالة ما 

 المدنيّمن القانون ) 266(المادة  إليهمامقدار التعويض يتحدد بعنصرين أشارت  فأن

بقدر ما لحق المتضرر مـن   الأحواليقدر الضمان في جميع " حيث نصت  الأردنيّ

   ."الضّارضرر وما فاته منة كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل 

 إذالك لما سبق بيانه ووذ بوقت صدور الحكميحدد مقدار التعويض  أنويجب 

فأننا نجدها تحدد مقدار التعويض في يوم الحكم  الإسلاميالفقه  أحكام إلىما رجعنا 

كان المغصوب مثلياً وفقد من السوق  إذاانه  الفقه الإسلامي به من القضاء حيث بين

القيمـة لمجـرد فقـد     إلىهو المثل ولا ينتقل  الأصلفيأخذ بالقيمة يوم القضاء لأن 

لحين وجود مثل ما غصب منه فبدلاً  الانتظارعة من السوق لأنه للمغصوب منه السل

القضاء ويقضى للمغصوب منة بقيمة المغصـوب   إلىالقيمة ينتقل  إلى الانتقالمن 

        .)3(يوم الحكم به

لحقت  الّتيتتمثل بالخسارة  الضّررعناصر  أننجد  )266(فوفقاً لنص المادة 

متى كان تلك الخسارة أو الكسب الفائت نتيجـة   عليهفات  يالّذالمتضرر ، والكسب 

                                                 
، الالتـزام ، مصادر  الأولات ، القسم الالتزام المدنيّلقانون ، االدسوقي، محمد أبراهيم  )1(

   .وما بعدها 296، ص 2000/2001بدون ناشر ، القاهرة ، 
ــة ،ط    )2( ــة مقارن ــزام ،دراس ــام الإلت ــر  1دواس، امين،أحك ــروق للنش ،دار الش

   . 83، ص 2005والتوزيع،عمان،
ضمان في الفقه الإسـلامي،  ، ال162فيض االله، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، ص  )3(

    .125، ص الخفيف



 

 المشرّعأستعملها  الّتي"  الضّارّنتيجة طبيعية للفعل " ، وعبارة  الضّارّطبيعية للفعل 

 إذالمصـري   المشرّعالمقصود بها خلافاً لما فعلة  المشرّعلم يحدد هي عبارة عامة 

لم يتمكن الدائن  إذافي حالة  الضّارّل نتيجة طبيعية للفع الضّررنجدة يبين انه يكون 

من  )221/1(حكام المادة وعه ببذل جهد معقول وذلك وفقاً لأأو لم يستطيع تفادي وق

   .  )1( القانون المدني المصري

مـن القـانون   ) 221/1(ويرفض جانباً من الفقه المصري ما أوردته المادة 

أو  الالتـزام ية لعـدم تنفيـذ   نتيجة طبيع الضّررالمصري من ربط بين كون  المدنيّ

ببذل جهد معقول ، حيـث   الضّررتأخير الوفاء به وبين عدم تمكن الدائن من توقي 

بأنه نتيجة طبيعية  أي انه ضرراً مباشراً  الضّرريقترح هذا الجانب من الفقه تحديد 

المصري يقيم المسؤولية  المشرّعذلك لأن  ، كان نتيجة ضرورية أو محققة للخطأ إذا

  . )2(فكرة الخطأ أساسى عل

 ارتكـاب أصابه بسـبب   الّذيمناسباً للضرر  وحتى يكون تعويض المتضرر  

ة ، وحتى يكون التعويض المدنيّقامت به مسؤوليته  الّذي الضّارّللفعل  عليهالمدعى 

يشـتمل علـى    الّذيالتعويض الكامل  بمبدأيأخذ  أنموضوعياً يتعين على القاضي 

لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ، فالقاضي وهما ما  الضّررعنصري 

شخصاً اتلـف دراجـة مملوكـة     إنيقوم بتقدير قيمة هذين العنصرين  بالمال، فلو 

 ـ لشخص آخر بارتكابه لفعلاً ضاراَ وكان صاحب الدراجة قد اشـتراها  ) 100( بـ

ونحن  ،  يشتريها بمائه وعشرين ديناراً أنبمائة دينار وحصل على وعد من الغير 

 أبـدى  إذاالوعد بالتعاقد قد يصدر من المشتري  حيث يلتزم الواعد بالشراء  أننعلم 

                                                 
لـم يكـن التعـويض     إذا" المصري على انه  المدنيّمن القانون ) 221/1(تنص المادة   )1(

ويشمل التعويض ما لحق . يقدره  الّذيمقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو 

يعيـة لعـدم الوفـاء    الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طب

لم يكن في استطاعة  إذانتيجة طبيعية  الضّررويعتبر . أو التأخير في الوفاء به  الالتزامب

   ."الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول 
، بـدون   الالتـزام ، مصادر  الأول، الكتاب  الالتزاممذكرات في نظرية سلامة، احمد،   )2(

   .28، ص1978ناشر ، 



 

دينـار فـي    ةفالمائ،  الموعود له رغبته بالبيع خلال مدة معينة يتفق عليها الطرفين

لحقت بصاحب الدراجة بسبب أتلافها مـن الغيـر،    الّتيالمثال السابق هي الخسارة 

لحقـت   الّتـي الخسـارة   –وكلاهمـا   عليهفات  الّذيهي الكسب  والعشرين دينار

 الّذي الضّرريتمثل بها  الّتيتمثل العناصر  عليهفات  الّذيوالكسب   -بالمتضرر  

قامت به مسؤوليته  الّذي الضّارّالفعل  عليهأصاب المتضرر بسبب ارتكاب المدعى 

كانت نتيجة طبيعية  نهاأمادام  تعويضهة ويعتبر كل منهما ضرراً مباشراً يجب المدنيّ

  .   )1(تقصيريّةوفقاً لأحكام المسؤولية الت عليهالصادر عن المدعى  الضّارّللفعل 

الجسدية فأنـه   الإصابةالناتج عن ) المالي ( المادي  الضّررأما فيما يتعلق ب

في المستشـفى   والإقامةيتمثل بما لحق المتضرر من خسارة كتكاليف نفقات العلاج 

  )2( .لعلاجهخلال المدة اللازمة  وما فاته من كسب

يختلف عن التعويض  تقصيريّةفي مجال المسؤولية ال الضّررفالتعويض عن 

، فأسـاس المسـؤولية    الآخـر في المسؤولية العقدية فأساس كل منهما يختلف عن 

 أسـاس بـالغير ، فـي حـين أن     الإضرارالعام بعدم  بالالتزام الإخلال تقصيريّةال

فـي   الاخـتلاف العقدي ، فيترتب على  بالالتزام بالإخلاليتمثل المسؤولية العقدية 

ففي المسـؤولية   الواجب دفعه للمتضرر في مدى التعويض اختلافكل منها  أساس

العقدية نجد أن التعويض يشمل فقط عنصر ما لحق المتضرر من خسـارة بسـبب   

 بالإضـافة  فيشـمل التعـويض   تقصيريّةالعقدي ، أما المسؤولية ال الالتزام الإخلال

كفـوات   الضّـارّ لعنصر ما لحق المتضرر من خسارة فوات الكسب بسبب الفعـل  

  . )3(فرصة المشاركة في السباق

                                                 
، التعويض القضائي والشرط الجزائـي والفوائـد القانونيـة ، دار    شتّامحمد  ،أبو سعد  )1(

، السنهوري– 192وما بعدها ص 10، ص 2001سكندريه ، إلاّالجامعة الجديدة لنشر ، 

  .971صالوسيط في شرح القانون المدني، 
شرف الدين، أحمد اسعيد، التعويضات عن الأضرار الجسدية، بدون سنة نشر وناشـر  أ  )2(

  .دهاوبع 24ص
، دار  المـدنيّ ، مصادر الحق الشخصي في القانون  الالتزاممصادر  عبدالقادر، الفار   )3(

  .198لنشر والتوزيع ، عمان ، لالثقافة 



 

كانت  إذا" ة في حكم لها بقولها الأردنيّوفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز 

طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية وان السكن الوظيفي ناشئ عن 

علاقة فأنه يكون محكوماً بالعلاقة التعاقدية وتكون المطالبة بأي أضرار مستندة هذه ال

تحـدد مقـدار    المدنيّمن القانون  )363(المادة  أنالمسؤولية العقدية ، وحيث   إلى

فأن التعويض يكون بما يسـاوي   التعويض بمقتضى الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه

  .)1("ربح   أوولا بما فات من كسب  الأدبي ضّررالالواقع فعلاً أي لا يحكم ب الضّرر

مـن القـانون   ) 266(المادي وفقاً لإحكام المادة  الضّررولتوضيح عناصر 

تضررت بسبب حادث السـير   الّتيلسيارة الة حوادث السيارات ، فإنّ افي ح المدنيّ

طالبة المسؤول عن المادي من خلال م الضّررلصاحبها الحق في المطالبة بتعويض 

السـيارة بالكامـل    بإتلافما تسبب الحادث  إذاصلاح السيارة ، والحادث بنفقات إ

  . فلصاحبها مطالبة المسؤول بقيمة السيارة 

ما طالب المتضرر من حادث السير بنفقات أصلاح السيارة فيثور تساؤل  إذاف

  لو أن نفقات أصلاح السيارة زادت على قيمتها ؟  اذام

رأيين  إلىفي ذلك  حيث انقسم،  ساؤل القضاء الفرنسيتصدى للإجابة على ذلك الت

أحدهما يرى بوجوب دفع بدل نفقات أصلاح السيارة حتى وان زادت على قيمتهـا  

ذلك بأن صاحب السيارة لا يريد تبديل سيارته لأسباب شخصية خاصـة بـه    مردو

 وان زادت عـن  الإصلاحوبالتالي ووفقاً لهذا الرأي من حقه الحصول على نفقات 

يرى بـأن   بها ، ورأي ثانٍ الضّرر بإلحاقالحادث هو السبب  أنقيمة السيارة مادام 

 إلـى تزيد على قيمتها لأن القول بغير ذلك يؤدي  لا أننفقات أصلاح السيارة يجب 

الثـاني   وبالاتجـاه ، على حساب المسؤول عن حادث السـير  أثراء صاحب السيارة

ر من حادث السير الحق في المطالبة عن لمتضرلو  )2(أخذت محكمة النقض الفرنسية

أن نقصان قيمة السيارة  إليه الإشارةنقصان قيمة السيارة بسبب الحادث ومما تجدر 

                                                 
، منشورات مركز  1999/ 14/9تاريخ ) هيئة خماسية( 526/1999تمييز حقوق رقم    )1(

  .عدالة
، 59سـؤلية التقصـيرية، ص  انظر في تفصيل ذلك العامري، تعويض الضرر في الم   )2(

  .وما بعدها 41وانظر كذلك بدير، التعويض عن الضرر في المسؤلية التقصرية، ص



 

تم إبدالها بسبب الحادث قد تزيد من  الّتيثبات ذلك لأن القطع الجديدة هي مسألة إ**

السيارة ، ما لم لم تحافظ عليها وبالتالي لا يكون هناك نقصان لقيمة  أنقيمة السيارة 

عندها يستحق المتضرر ) الشاصي(ي بالسيارة الأساسالجزء  تلافيتسبب الحادث بإ

 الّتـي من حادث السير التعويض عن نقصان قيمة السيارة ، هذا ما يتعلق بالخسارة 

فيتمثل بحرمـان صـاحبها مـن     عليهفات  الّذيلحقت صاحب  السيارة أما الكسب 

صلاحها وتشكل هذه العناصـر ضـرراً ماديـاً    خلال مدة إبها  تفاعالان أو الاستفادة

  . )1(واجب التعويض

المادي فيتعين عليها عنـد    الضّررما قررت محكمة الموضوع تعويض  إذاو

لتعويض بحيث تبين في لالموجب  الضّررلضرر المادي مراعاتها لعناصر لتقديرها 

يض لكونهـا مـن   تدخل في حساب التعـو  الّتيلضرر ولحكمها العناصر المكونة 

  . )2(المسائل القانونية

المقـرر  " ومن تطبيقات ذلك في محكمة النقض المصرية ما قضت به بقولها 

انه يتعين على محكمـة الموضـوع أن    –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –

أقامت عليها قضاءها بالتعويض ، لما كان ذلك  الّذي الضّررتبين في حكمها عناصر 

ساساً للحكم بالتعويض وتحجب ن فيه قد أتخذ من مبالغ التأمين أمطعووكان الحكم ال

نشاطه  يبدأالمصنع كان مغلقاً لم  أنما أعتصم به الطاعن من  الضّررعن عناصر 

النيران وكان مبلغ التأمين يختلف في مصـدرة   إليهابعد وان بعض البضائع لم تمتد 

اصر مستمدة من أصول ثابتة فأن عن إلىيجب أن يستند  الّذيالقانوني عن التعويض 

  .)3("والقصور في التسبيب  الاستدلالالحكم المطعون فيه يكون قد عابة الفساد في 

 ويقع عبء إثبات الضرر في المسؤولية التقصـيرية علـى عـاتق الـدائن    

أرتكب فعلاً ضـاراً تسـبب   ) المسؤول(المدين  أنأثبات  عليهيجب  إذ) المتضرر(

                                                 
  .عدهاب وما 59ص  العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،   )1(
والمسؤولية العقدية في ضوء الفقه  تقصيريّةالتعويض عن المسؤولية ال ،، شريفالطباخ  )2(

  .221، ص 2006الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، ،  1والقضاء ، ط
مؤلـف  فـي   إليهمشار  15/5/1991ق تاريخ  60سنة  3132نقض مدني مصري ،   )3(

  .221، صالطباخ



 

هو نتيجة  أصابه الّذي الضّرر أنيثبت  أن عليهبه أي بمعنى  المادي الضّرر بإلحاق

قدية فأن الدائن يثبـت  المادي في المسؤولية الع الضّرر، أما عن أثبات  الضّارّللفعل 

 أنما أراد المـدين   إذا، وشئ عن العقدالنا الالتزام، وان المدين لم ينفذ وجود العقد

     .)1(قام بتنفيذ التزامه العقديأثبات انه  عليهيدفع المسؤولية عن نفسه ف

قضـت محكمـة   ) المـدعي (المادي من قبل الدائن  الضّرروبوجوب أثبات 

كانت دعوى المدعيـة هـي المطالبـة     إذا" ة في هذا المعنى بقولها الأردنيّالتمييز 

، المدنيّمن القانون )  266، 256(بالتعويض عن ضرراً مادياً وفقاَ لإحكام المادتين 

المدعي لم يقدم البينة على إثبات دعـواه   أن، وحيث المدعي إثبات ادعاءهفأنه على 

والتعويض  الضّررأجرتها المحكمة فأن الخبرة دليل لتقدير قيمة  الّتيواكتفى بالخبرة 

عنه حال ثبوته وليس دليلاً لإثبات الدعوى ذلك إن اجتهاد محكمة التمييز استقر على 

  . )2("بالبينة  إلاّإثباته  الضّرر المادي لا يتم أن

المادي بتقديم البينة على ذلك فأنه يجب  الضّررما اثبت المتضرر وجود  إذاو

أحكـام المسـؤولية    الإعفاء من  ما وجد اتفاق على إذاالمادي ، ف الضّررتعويض 

تم قبـل وقـوع    الاتفاقهذا  نّتقصيريّة فيما بين المتضرر والمسؤول، فنميز هل أال

   .؟الضّرر أم بعده

لأن  ،نه يعتبر صحيحاً بصفة عامـة الضّرر فإبعد وقوع  الاتفاقما وقع  إذاف

لى حل النزاع وإنهاء ما ترتب على الفعـل  الّذي يهدف إذلك يعتبر من قبيل الصلح 

  .)3(لى القضاءالضّارّ من آثار دون اللجوء إ
                                                 

 الالتزام، مصادر  الأولالنظرية العامة للالتزامات ، الجزء محمد شريف ، عبدالرحمن  )1(

تبة النهضـة المصـرية ، القـاهرة ،    ، مك1، ط تقصيريّة،المجلد الثاني ، المسؤولية ال

الـوجيز فـي    ،محمد سعيد ، رحوال –حسن  ،الذنون –وما بعدها و  18،ص  1991

 الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه  الالتزام،مصادر  الأولالنظرية العامة للالتزام ،الجزء 

   .254، ص 2002، دار وائل لنشر ، عمان ،  1والمقارن ، ط
منشـورات   18/11/2007تـاريخ  ) هيئة خماسـية  ( 1206/2007تمييز حقوق رقم    )2(

تـاريخ  ) هيئـة عامـة   ( 3166/2004مركز عدالة ـ وانظر كذلك تمييز حقوق رقم  

  .منشورات مركز عدالة 5/5/2005
  .558ـ557ص المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ، عامر  )3(



 

قبـل   تقصـيريّة أحكام المسؤولية ال الإعفاء من  على تفاقالاما وقع  إذاا أمّ

الضّرر فـي  ما وقع  إذابحيث  ،عفاء من المسؤوليةالإوكان بصورة  الضّرروقوع 

 ،يقع باطلاً الاتفاقفأن مثل هذا  الضّرر،المسؤول عن وقوع  مسائلةالمستقبل تعذر 

لقواعد الناظمة ن االنظام العام حيث يترتب على ذلك أمن  تقصيريّةلأن المسؤولية ال

 نّالاتفـاق فـإ  ما وقع هذا  إذاو ،فاق على مخالفتهاتالالا يجوز  لها هي قواعد آمرة

  . )1(البطلان حكمه

يقع قبل وقـوع   الّذي تقصيريّةمن المسؤولية ال الإعفاءعلى  الاتفاقوفيما يتعلق ب

مكانيـة ذلـك لتعـذر معرفـة     القول بعدم إ إلىب جانب من الفقه فقد ذه الضّرر،

رد على ذلك بـأن هنـاك    ،من الفقهآخر  اًجانب نّإلاّ أ)2(الضّررالمتضرر قبل وقوع 

كما لو حصل تجاوز  الضّرر،قبل وقوع  الضّرريمكن التحقق ممن سيصاب ب حالات

لذا فأن مـن   ،تفاق على تقدير التعويض مسبقاً، فيحصل افي مضار الجوار العادية

قبـل وقـوع الفعـل     تقصيريّةمن المسؤولية ال الإعفاءعلى  الاتفاقالمتصور وقوع 

وفي جميع الحالات سواء وقع الاتفاق علـى الإعفـاء مـن المسـؤولية        )3(الضّار

التقصيرية قبل وقوع الضرر أو بعـده فحكمـه الـبطلان لأن أحكـام المسـؤولية      

مـن   الإعفـاء تفاق يقضي بإذا أثبت المدين وجود اا أمّ التقصيرية من النظام العام ،

أثـره فـي    الاتفاقلمثل هذا كان  إذا ، فيرفع المسؤولية عن نفسه،المسؤولية العقدية

أثـره فـي المـادة     الاتفاقويجد مثل هذا الاتفاق، القانون وذلك بأن يجيز مثل هذا 

عفاء المدين الاتفاق على إتقضي بجواز  الّتيالعراقي  المدنيّمن القانون )  259/2(

في حالة الغش والخطأ  إلاّ ،لعدم تنفيذ التزامه العقدي  عليهمن كل مسؤولية تترتب 

، المدنيّ المصريمن القانون ) 267(المصري في المادة  المشرّعوبهذا أخذ  ،الجسيم

                                                 
، دار المطبوعات 1،ط الالتزامصادر النظرية العامة للالتزام ، مرمضان، ، أبو السعود  )1(

  .401، ص2002الجامعية ، 
والقـوانين   الإسلاميالنظرية العامة للالتزامات ،دراسة مقارنه بين الفقه الفضل، منذر،   )2(

، مكتبـة دار الثقافـة لنشـر     3، ط الالتزام، مصادر  الأولة الوضعية ، الجزء المدنيّ

   . 461، ص   1995والتوزيع ، عمان ، 
  .400صالنظرية العامة للإلتزام، ، بو السعودا  )3(



 

فلم ينص  ،من المسؤولية العقدية الإعفاءعلى  الاتفاقمن  الأردنيّ المشرّعأما موقف 

عدم مسؤولية  المشرّعأن ذلك يفهم ضمناً عندما أجاز  إلاّ ،بصراحة على جواز ذلك

أو  ،شترط البائع عدم مسؤوليته عن كل عيب في المبيـع ا إذاالبائع عن العيب القديم 

خفـاء  يكن البائع قـد تعمـد إ   أي إسقاط ضمان العيب الخفي ما لم ،عن عيب معين

الأردني حيث نجدها تـنص   المدنيّمن القانون ) 4/ 514(وذلك وفقاً للمادة  )1(العيب

إذا بـاع   4: ...التالية لا يكون البائع مسؤولاً عن العيب القديم في الحالات"على أنه 

البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا تعمـد  

  ".البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الإطلاع على العيب
  

  صور الضرر المادي  2. 1. 3

 ـ  ،للمتضرر الماليةعلى الذمة  الاعتداءالمادي ب الضّرريتحقق  رف وقـد ع

المال هو كل عين أو حق " المدنيّمن القانون ) 53(المال في المادة  الأردنيّ المشرّع

أو ن يكون حقاً عينيـاً  ا أمّالّتي لها قيمة مادية إوالحقوق  ،"له قيمة مادية في التعامل

نـي  ويعرف الحـق العي  ،، فأن محل الحق العيني دائماً يكون شيئاًشخصياً أو معنوياً

، وبهذا يتكون الحق العيني مـن شـقين   شرة لشخص على شيء معينبأنه سلطة مبا

 ـ، والشيء محل الحق، ولصاحب الحق اصاحب الحق :هما محـل   يءستعمال الش

  .)2(والتصرف به دون وساطة من شخص آخر والانتفاعالحق 

                                                 
  .212صالوجيز في النظرية العامة للإلتزام،  ، والرحوالذنون   )1(
، النظرية العامـة   الأول، القسم  الأموالالجديد في  المدنيّشرح القانون  شحاته، شفيق،  )2(

محمد علي، ،  عمرانـ   17، ص  1951للحق العيني ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 

، بدون ناشـر ، القـاهرة ،    1المصري ، ط المدنيّية في القانون الأصلالحقوق العينية 

    .89-88ص



 

يمتنـع عنـه أو   ا عملاً يؤديه المـدين أو  مّا الحق الشخصي فيكون محله إأمّ

من القانون ) 68(وذلك في المادة  الأردنيّ المشرّعوبهذا أخذ ، )1(عطاءً يقدمه المدين

  .)2(المدنيّ

 الاختراعومثال الحق المعنوي براءة  ،)3(غير مادي ا المعنوي فمحله شيءأمّ

  .   الأدبيوحق المؤلف 

في  في هذا المطلب المادي هي ما سنبحثها الضّررتي يتحقق بها لّالإشكال ا وهذه

  -:ليةمتتاثلاثة فروع 

   
  

  الضرر المادي المتمثل بالاعتداء على الحق العيني 1. 2. 1. 3

تمكنه  ،معينة لشخص على شيء الحق العيني هو سلطة مباشر نّبنا سابقاً أ مر

ومن أبرز الحقوق العينية شيوعاً حق الملكية  ،من استعماله واستغلاله والتصرف به

تلافـه  ؛ أي بمعنـى إ أو جزئيـاً  كلياً، عليه إما بهلاك المال هلاكاً الاعتداءويتحقق 

ن يكـون  الإسلامي، يراد به إخراج الشيء مـن أ بمفهومه العام في الفقه  الإتلافو

، تلاف بهذا المعنى قد يرد على النفسالإ، والمنفعة المطلوبة منه في العادة منتفعاً به

 ـ ،تلاف الوارد على النفس ضمن بـاب الجنايـات  الإ ويعالج الفقهاء المسلمون ا أمّ

  .)4(تلاف الواقع على المال فيعالجه الفقهاء المسلمين ضمن باب الضماناتالإ

يبقـى   ومعنـاه حيـث لا   ،تلاف الكلي هو ما يخرج به المتلف عن صورتهالإف

، كما لو أحرق شخص ثوبـاً مملوكـاً   كان معداً لها الّتيصالحاً للانتفاع به المنفعة 

على المعنى دون الصـورة كفـوات معنـى     تلاف الجزئي هو ما يردالإا أمّ ،خرلآ

                                                 
   .6سلطان،  مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ص   )1(
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب " من القانون  ) 68(تنص المادة   )2(

   ." متناع عن عمل إلاّن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو بمقتضاها الدائ
 الّتي ترد على شـيء الحقوق المعنوية هي  -1"  المدنيّمن القانون ) 71(تنص المادة   )3(

ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامـات التجاريـة    -2 غير مادي

   .ين الخاصةى أحكام القوانالأخروسائر الحقوق المعنوية 
   .وما بعدها 86ص نظرية الضمان في الفقه الإسلامي،  فيض االله،  )4(



 

مع وجود الجسـم   الأجزاءتلاف على هذه الإ عفيق ،أو البصر ،مرغوب فيه كالسمع

  . )1(حقيقةً 

الاقتصـادية  نعدام الفائدة أو القيمـة  لكلي بالمعنى القانوني فيراد به اا الهلاك اأمّ

 الاقتصادية للشـيء، نقاص القيمة الأمر على إقتصر إذا اا أمّ ،تم هلاكه الّذي للشيء

   .)2(فأننا نكون بصدد هلاك جزئي

الأصل أن يتم تعويضه بدفع مثله متى كان الشيء المثلي  ،تلاف الكلي للمالالإف

، فيكون التعويض بـدفع  نقطع التعامل به بين الناسإذا اا ، أمّمتوفراً في أيدي الناس

    .)3(ن يتم بدفع قيمتهيض عنه أالأصل في التعوف ،تلاف الجزئيالإا ، أمّقيمته

يض سواء كان ذلك المال منقولاً نقاص قيمته يوجب التعو، أو إتلاف مال الغيرإف

حيث جاءت كلمة المال مطلقة فـي المـادة    الأردنيّ المشرّعوبهذا أخذ  ،)4(عقاراً أم

 المطلق يجري على إطلاقه، فتعويض المال نّدة أوالقاع المدنيّ،من القانون ) 275(

 ـ إذاف ،أو مثلياً ،كان قيمياً إذاختلاف ما المنقول يختلف با اً فيكـون  كان المنقول قيمي

ن اسـتحال  بدفع قيمته كاملة، وفي حالة غصبه يكون برد عين الشيء، وإ تعويضه

ثليـاً فيكـون   م إذا كان الشيءا ، أمّصوب كاملةذلك فيكون التعويض بدفع قيمة المغ

 المثلية تقوم مقام بعضـها  الأشياءلأن  ،وصفاً وجنساًنوعاً و التعويض عنه برد مثله

إذا كان المال عقاراً فيجب ا ، أمّذر ذلك فيكون التعويض بدفع قيمتهوان تع في الوفاء

  .)5(ما كان عليه إلىن يشمل التعويض ما يكفي لإعادة العقار أ

                                                 
  .313-312ص ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، ، سراج  )1(
ليل، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض، أبو   )2(

  .99ص
مظـاهر التطـور   –ض ، مقتضياته الغائيـة  ، الحق في التعويحسن عبدالرحمن ،قدوس  )3(

  .ومابعدها 478، ص1عيه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طلوضالمعاصر في النظم ا
المدنيّ على من القانون ) 58(في المادة  الأردنيّ المشرّعلتمييز العقار عن المنقول نص   )4(

هـو  أو تغيير هيئته ف ،فمستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقلة منه دون تل كل شيء" أنه 

    ."فهو منقول  عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء
  .ومابعدها 310صضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار،  ، الجندي  )5(



 

، فقـد نظـم   ضرر المـادي لبعض الصور المؤدية ل الأردنيّ المشرّعوعالج 

 الضّـرر ) 287-279(ج في المـواد  لوعا ،)278 -275(المال في المواد  تلافإ

المشرّع تمثـل  نظمها  الّتيفعال الأ وهذه ،المادي الناتج عن أفعال الغصب والتعدي

  .)1(وبالذات حق المضرور في الملكية، بالحق العيني إخلالاً

المـدني  وتتلخص أحكام إتلاف المال وفقاً لخطة المشرع الأردني في القانون 

، يضمن المتلف فعله بدفع مثـل  وإفسادهالضّرر بإتلاف مال الغير قام محدث  إذانه أ

، أو بدفع قيمته لأن المثليات تقوم مقام بعضها في الوفاء ،ن كان مثلياًالشيء المتلف إ

فوفقاً لـنص   اً،جزئي الإتلافكان  إذاا مّالإتلاف كلي، أما كان  إذان كان قيمياً هذا إ

، لكن لو كان الضّرر نقص القيمةفيضمن محدث  المدنيّ،من القانون )  276(المادة 

خذ قيمة ما نقص بفعل محدث ؛ أي فاحش، فالمتضرر بالخيار بين أكلي الإتلاف شبه

 الإتلافما وقع  إذا، والّذي تم إتلافه للمتلف وأخذ تمام القيمةأو ترك المال  الضّرر،

ا لـو كـان   مّ، أتلفه، فيضمن ما أنه مالهأ الضّرر على مال الغير معتقداًمن محدث 

، إما إذا كان الإتلاف بـدون إذن المالـك فيضـمن    بأذن المالك فلا يضمن الإتلاف

غير مميز  أوالضّرر من ماله ما أحدثه من ضرر في مال غيره مميزاً كان محدث 

   .)الأردنيّ المدنيّمن القانون  278- 275حكام المواد أ(

دة مواد خاصـة بهـا   ع المشرّعورد فقد أ ،والتعدي حكام الغصبأما عن  أ

 الّتـي ن من حق المغصوب منه استرداد ما غصب منه بنفس الحالة يتضح لنا منها أ

إذا ا مّالّذي غصب منه، أن يتم رد المغصوب في المكان ، وأكان عليها عند الغصب

دون  ، أو ضاع منه أو تلـف بتعديـه أو  تلفهاستهلك الغاصب الشيء المغصوب أو أ

كـان قيميـاً    إذاا مّ، أن كان مثلياًًيدفع للمغصوب منه مثله إ أنفعلى الغاصب  تعديه

المغصـوب منـافع    لشـيء لإذا ما كان ، وعليه دفع قيمته بيوم الغصب وفي مكانهف

ثنـاء فتـرة   ، وأنتج أالمغصوب حيواناً ئد فيضمنها الغاصب كأن يكون الشيءوزوا

  ) .مدني أردني  279المادة (الغصب حليباً للغاصب  

، فالمغصوب منـه  المغصوب في يد الغاصب بفعل الغير ف الشيءتل ما إذاو

يرجـع علـى    الأخير بـدوره وهذا  ،ن يرجع بالضمان على الغاصببالخيار بين أ
                                                 

   .81صالأاضرار التي يغطيها التأمين الإلزامي على المركبات، ، الذنيبات  )1(



 

ما اختار المغصوب منـه الرجـوع    إذاف ،المتلف وبين الرجوع على المتلف مباشرة

  . )مدني أردني  280م (على الغاصب  خير حق الرجوعالأعلى المتلف فليس لهذا 

عً وتلـف  تبرّ أوكبيعة  معاوضةًإذا تصرف الغاصب بالشيء المغصوب ما أ

أو جزئياً في يد من تصرف له الغاصب فللمغصوب منه  ،المغصوب تلفاً كلياً الشيء

اختار المغصـوب   إذاف ،أو المتبرع له ،الخيار بتضمين كل من الغاصب والمشتري

 ـه بالمعاوضة والتبـرع  أ فيصح تصرف ،ى الغاصبمنه الرجوع عل ن رجـع  ا إمّ

عندها يكون لمن تصرف له الغاصب  ،المغصوب منه على من تصرف له الغاصب

  ) . مدني أردني  281م (وفقاً لأحكام القانون  )الغاصب( علىحق الرجوع 

الأول فـإن  حكم الغاصب  إذا غصب الشيء المغصوب من الغاصب فحكمهو

 ـ ،ذمته وحده الأول، فتبرأالغاصب  إلىغصوب الم رد الشيء إذا رد الغاصـب  ا أمّ

إذا ا مّالأول، أذمته هو والغاصب  الثاني الشيء المغصوب إلى المغصوب منه فتبرأ

فللمغصوب منه الخيـار   ،تلف في يد غاصب الغاصب، أو أالمغصوب تلف الشيء

 ـ الأول، أو الثاني أو أبين تضمين الغاصب  مـا اختـار    ذاإن يضمن كل منهمـا ف

الأخير حق الرجوع علـى  فيكون لهذا  الأول،المغصوب منه الرجوع على الغاصب 

رجع المغصوب منه على الغاصب الثاني فلـيس لـه حـق     إذاما الغاصب الثاني، أ

  ) .مدني أردني  282م ( الأولالرجوع على الغاصب 

يصبح و اًكأن يكون رطب ،ما تغير الشيء المغصوب بنفسه لدى الغاصب إذاف

فالمغصوب منه بالخيار بين استرداد الشيء المغصوب عيناً بعد تغيره لـدى   ،تمراً

غير  إذاا مّعليه بالضمان، أوالرجوع  ،أو ترك الشيء المغصوب للغاصب ،الغاصب

فيضـمن   دون أن يتغير بنفسـه  سمهالمال المغصوب بصورة يتغير معها االغاصب 

ما غير الغاصب الشـيء   إذا، لكن له غصوب منه ويبقى الشيء المغصوبالمال للم

من ماله فالمغصوب منه بالخيار بين دفع قيمة الزيـادة   عليهالمغصوب بزيادة شيء 

وبين ترك الشيء المغصوب للغاصـب   ،للغاصب واسترداد الشيء المغصوب عيناً

 إذاا ، أمّلو كان الشيء المغصوب ثوباً وصبغه الغاصببالضمان كما  عليهوالرجوع 

 ـ ،ستعمال الغاصب لـه مغصوب بنقصان قيمته نتيجة لاير التغ الحالـة   ي هـذه فف



 

ع على الغاصب بقيمة الضـمان               للمغصوب منه استرداد العين المغصوبة مع الرجو

    ) .مدني أردني  286م( 

تـراه   الّـذي الحكم على الغاصب بـالتعويض   الأحوالوللمحكمة في جميع 

  . )مدني أردني 283م (ت مبرراً لذلك رأ أنمناسباً 

و وقصر في حفظـه أ  الأمانةشيء على سبيل  التعدي فمن كان لديها عن مّأ

ومـات  ) أنكره(، أو جحده دون وجه حق عليه، أو امتنع عن تسليمه لصاحبهتعدى 

مـدني   284م (إن كانت قيميـة  ن كانت مثلية أو قيمتها عليه دفع مثلها إف مجهلاً له

  ) . أردني

وأخذ المال  ،أو قطع الطريق الاً،فمن سرق م ،قطع الطريقما عن السرقة وأ

أو دفـع   عليه رد مثلـه كان غير قائم ف إذاا مّ، أن كان قائماًاحبه إص إلىفعليه رده 

مـدني   285م (بعقوبة جزائيـة  قيمته حتى لو حكم على السارق أو قاطع الطريق 

  ) . أردني

  
  

  على الحق شخصيالضرر المادي الناتج عن الاعتداء  2. 2. 1. 2

إذا  طلق عليه وصف حـقّ لتزام ويالايمثل الحق الشخصي موضوع نظرية 

طلق عليـه وصـف   فيليه من ناحية المدين إذا نظر إما ، أالدائننظر إليه من ناحية 

  .)1(دينٍ

ويعرف الحق الشخصي بأنه رابطة بين شخصين بمقتضـاها يجـب علـى    

 للـدائن أداء ذا  عن عمل أو أن يؤدي الامتناعو أحدهما وهو المدين أن يقوم بعمل أ

  .)2(ةماليقيمة 

للشخص قبل  الشخصي بأنه سلطة مقررةوهناك جانب من الفقه يعرف الحق 

ذا قيمة مالية سـواء بإعطـاء    أداءًها يجبر الدائن المدين بأن يؤدي إليه آخر بموجب

لعمـل قيـام   القيام باعلى  الأمثلةومن  ،متناع  عن عملبالاو بالقيام بعمل أو شيء أ
                                                 

  .5صسلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني،   )1(
 مرقس،ـ   4-3جميل الشرقاوي، ص . د – 8صابو سعود، النظرية العامة للإلتزام،   )2(

   .585صالوافي في شرح القانون المدني في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، 



 

متناع عن عمل يتمثل امتناع المدين عـن عمـل كـان    الاا مّ، أالبناء المقاول بتشييد

على  الأمثلةا من مّاجر بعدم منافسة زميله في التجارة، أالقيام به كالتزام الت بالإمكان

  .)1(و رهن عقاراء شيء يتمثل في نقل ملكية عقار أعطبإ الالتزام

شخصـي بامتنـاع   العلى الحق  الاعتداءعن  المادي الناتج الضّررويتحقق 

الضّـرر  كمـا يتحقـق   اً، كلي اً أممتناع جزئيالاكان  اًلتزامه سواءاالمدين عن تنفيذ 

تـم   الّـذي بشكل غير  المادي حتى وإن قام المدين بتنفيذ التزامه، ولكنه نفذ التزامه

المقاول مع المقاول وذلك كما لو اتفق  ،بالدائن الضّرريلحق  الّذي الأمر عليه الاتفاق

وخالف المقـاول مـن البـاطن     ،من الباطن على تنفيذ المشروع وفقاً لتصميم معين

، عليه الاتفاقمخالفه لما تم  عليه فيكون بذلك قد نفذ التزامه بصورةالتصميم المتفق 

ة بذلك تقـوم مسـؤولية   ونتيج" المقاول"الضّرر بالدائن لحاق مما يترتب على ذلك إ

سـندها فـي    الضّرر، حيث تجد هذه المسؤوليةتجاه الدائن بتعويض  يةالعقدالمدين 

يجب تنفيذ العقـد  "حيث نجدها تنص ) "202/1"( المادةفي   الأردنيّ المدنيّالقانون 

  . " طريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية طبقاً لما اشتمل عليه وب

المدين على تنفيذ  ارإجب حقّ، فإن للدائن لتزامهاما امتنع المدين عن تنفيذ  إذاف

 المشـرّع خذ بـه  ، وهذا ما أ)2(ممكناً الالتزاممتى كان تنفيذ  الأعذارلتزامه بشرط ا

يجبـر  " تنص على أنـه   المدنيّ إذ نجدهامن القانون ) 355/1(في المادة  الأردنيّ

وبهـذا  " كان ذلك ممكناً  تنفيذاً عينياً متى به هالتزامعلى تنفيذ ما  المدين بعد أعذاره

يجبـر  " تنص على أنـه   فنجدها) 203/1(المصري في المادة  المشرّعخذ المعنى أ

تنفيذاً عينياً متـى   على تنفيذ التزامه)  219/220(تين طبقاً للماد عذارهأالمدين بعد 

  " . كان ذلك ممكناً 

                                                 
، نجيـده  – 82صالإضرار التي يغطيها التأمين الغلزامي على المركبـات،  ، الذنيبات  )1(

   .201ص  النظرية العامة للالتزام،
، النظرية العامة للعقد ، الأردنيّ المدنيّ، دراسات في فقه القانون عبدالناصرابو البصل   )2(

  .329، ص 1999، 1ردن ، طإلاّدار النفائس لنشر والتوزيع ، 



 

ويكون في المسؤولية العقدية دون المسـؤولية   ،بواسطة محضر الأعذارويتم 

عذار ويراد بـه  الأأي المطالبة القضائية مقام  ،ن تقوم الدعوىأتقصيريّة، ويمكن ال

  .)1(هوضع المدين موضع المقصر في تنفيذ التزام

ر للمدين التسامح مـن جانـب   عذار المدين تتمثل بأن لا يتبادوالحكمة من أ

الأعذار أن يتم بورقة رسمية يفهم من خلالها أن المدين إن لـم  ، ويشترط في الدائن

  .)2(يصبح في مركز الممتنع عن التنفيذ يذ التزامه،يبادر بتنف

روط العقد من قبل أحد طرفي بشرط من ش بالإخلالوتقوم المسؤولية العقدية 

ه يكون قد نفـذ  أنّ ، أوالالتزاممتناع عن تنفيذ الإخلال قد يكون بصورة ا، وهذا العقد

، وبتـوافر  بقاًالاتفاق عليه كما مر بنـا سـا   ولكن على نحو مخالف لما تمالتزامه 

خلال تقوم الإنتيجة لهذا  الضّررووقوع  )3(خلال بشرط من شروط العقد الصحيحالإ

 ـ الضّررف لعقدية بحق من أخل بتنفيذ التزامه،المسؤولية ا  إذاركن لقيام المسؤولية ف

  .)4(الضّررنتفاء الضّرر، انتفت المسؤولية نتيجة لا انتفى

دية أن يكون بمبلغ من المال مناسب لما المسؤولية العق فيفي التعويض  الأصلف

 الضّـرر من كسب بذلك يكون تعـويض   عليهوما فات  ،لحق المتضرر من خسارة

خاصةً في حالة  الضّرر،العقدي شاملاً لعنصري  بالالتزام الإخلالالمادي الناتج عن 

، أو بنص قـانوني  ،في العقد المبرم بين الطرفين اًلم يكن مقدار التعويض محدد إذا

لمقـدار   تحديـده عند  الضّررالحالة يجب على القاضي أن يأخذ بعنصري  ففي هذه
                                                 

 ـعـن المسـئولية    المدنيّ، الوسيط في التعويض عبدالوهاب ،عرفه  )1( –عقديـة  (ة المدنيّ

 ،المطبوعات الجامعيـة ، الإسـكندرية  ة فيها ، دار وأحكام النقض الصادر)  تقصيريّة

   .61ص
بـدون دار   ، الالتزامات ، القسم الثاني ، احكام الالتزام المدنيّمحمد، القانون  ،الدسوقي  )2(

  .356، ص2001-2000 نشر،
العقد الصـحيح  "  الأردنيّ المدنيّمن القانون ) 167(يقصد بالعقد الصحيح وفقاً للمادة    )3(

 د المشروع باصله ووصفه بأن يكون صادر من أهله مضافاً الى محل قابل الى هو العق

صحيحة ولم يقترن به شرط مفسـد   كمة وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافهح

  ."له 
   . 97-96صالمبسوط في شرح القانون المدني،  ،الذنون  )4(



 

الّذي أصابه بسبب عدم تنفيـذ المـدين    الضّرردائن لجبر لالتعويض الواجب دفعة ل

  .)1(العقدي لالتزامه

فنجد أنه قصر التعويض في المسؤولية العقدية  الأردنيّ، المشرّعا عن موقف أمّ

لحقـت   الّتـي عن الخسـارة   إلاّه لم يعوض أي بمعنى انّ ،لاالواقع فع الضّررعلى 

  وذلـك وفقـاً لأحكـام المـادة      عليـه، فـات   الّذيدون الكسب ) الدائن(المتضرر 

)363( )2(.  

كانـت   إذا" ة بحكم لهـا بقولهـا   الأردنيّوفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز 

نه يكـون محكومـاً   ، فإةالعلاق ، وإن السكن الوظيفي ناشئ عن هذهالعلاقة تعاقدية

، وحيث لى المسؤولية العقديةبأي أضرار مستندة إ ويكون المطالبة ،بالعلاقة التعاقدية

 الضّـرر ن التعويض يكون بما يسـاوي  المدنيّ فإمن القانون ) 363(ه وفقاً للمادة نّأ

  .)3("ولا بما فات من كسب أو ربح  الأدبي الضّرريحكم ب أي لا ،الواقع

 الضّرريقدر ب الضّررنه جعل تحديد مقدار الأردنيّ أ المشرّعقف خذ على موويؤ

 نّالّتي لحقت بالدائن دون الكسـب الفائـت، فـي حـين أ    أي الخسارة  ،الواقع فعلاً

ذلـك لأن   الضّـرر، من عنصـري   الصواب يتمثل بأن يشمل مقدار التعويض كلاً

لتعويض، با للمطالبة اساًس، لا يصلح أحتمالياًإذا كان بحد ذاته ضرراً االكسب الفائت 

  )4( .ن الحرمان من فرصة تحقيق الكسب تمثل ضرراً محققاً واجب التعويضفإ

في حالة الكسب الفائت  الضّررلم يأخذ بموقف واحد لتعويض  الأردنيّ المشرّعف

لزم القاضـي بتحديـد مقـدار    الضّارّ، نجد أنه أالخاصة بالفعل  الأحكامفعندما نظم 

                                                 
مسـؤولية المدنيـة   ال  ،،عامر 3صالمسؤولية المدنية في القانون المصري، مرعي ،   )1(

    .39-38ص التقصيرية والعقدية، 
لم يكن الضمان مقدراً في  إذا" على انه  الأردنيّ المدنيّمن القانون ) 363(تنص المادة   )2(

   ".الواقع فعلاً حين وقوعه الضّررالقانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي 
منشـورات مركـز    14/9/1999ريخ تا ، هيئة خماسية،526/1999تمييز حقوق رقم   )3(

   .عدالة
ابو الليل إبراهيم الدسوقي تعويض تفويت الفرصة، جملة الحقوق، السنة العاشرة، العدد   )4(

   .83الاول، ص



 

نه يعوض عن الكسب الفائت وذلـك  الضّرر، أي بمعنى أنصري وفقاً لع ،التعويض

بأن ) 363(نه خرج عن ذلك في المادة المدنيّ، ونجد أمن القانون ) 266(وفقاً للمادة 

قد  المشرّع، وبهذا يكون الضّرر الواقع فعلاً دون الكسب الفائتجعل التعويض عن 

بـالغير   الإضـرار لعام بعـدم  ا بالالتزامخلال الإفرق بين الكسب الفائت الناتج عن 

  العقـدي   بـالالتزام خـلال  الإوفوات الكسب الناتج عـن   ،)تقصيريّةالمسؤولية ال(

ذلك لأن الكسب الفائت في المسؤولية  المشرّعوهذا مأخذ على ،  )المسؤولية العقدية(

خر كمية من الزيـت بسـعر   ، فمثلاً لو باع تاجر لآالعقدية ضرر يستحق التعويض

متنع البائع عن تسـليم  ، واخير قد حصل على وعد من الغير بشرائهالأامعين وكان 

  . بحد ذاته واجب التعويض  الفرصة ضرر المبيع ففوات

العقدي وجود عقد  بالالتزامخلال الإالمادي الناتج عن  الضّررويشترط لتعويض 

د مـن قبـل أي مـن    وأن يقع خطأ في تنفيذ العق ،وملزم لطرفي العقد ،صحيح قائم

تم  ولكن بخلاف ما ، أو تنفيذه،تخذ الخطأ صورة عدم تنفيذ العقدفي العقد سواء اطر

  . )1(عليه الاتفاق

ويقصد بالعقد الباطل وفقاً للمادة  ،كان العقد المبرم بين الطرفين باطلاً إذاا أمّ  

و محله ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أ ما"المدنيّ من القانون ) 168(

أي أثـر ولا   عليهولا يترتب  الّذي فرضه القانون لانعقادهمنه أو الشكل  أو الغرض

ما كـان   إذا تقصيريّة،مسؤولية  الضّررفتكون مسؤولية محدث " جازة الإ عليهترد 

، وقد طبقت ذلك محكمة التمييز الأردنية في حكماً )2(العقد المبرم بين الطرفين باطلاً

سبباً للضمان لأن المسؤولية العقدية من آثار العقد لا يصلح العقد الباطل "لها بقولها 

مـن القـانون   ) 168(الصحيح وإما العقد الباطل فلا يترتب عليه أثر عملاً بمـادة  

  .)3( ...."المدني، مما يبرر عدم الحكم للمميزين المدعيان بالتقابل بقيمة الإصلاحات

                                                 
  .329، صالسرحان، خاطر  )1(
   .29، صألعوجي  )2(
، منشورات مركز 23/9/2001، هيئة خماسية، تاريخ 2231/2001تمميز حقوق رقم   )3(

   .عدالة



 

يدفع المسـؤولية عـن    يستطيع أن نه لا، فإما قامت مسؤولية المدين العقدية إذاف

وفـي هـذا    ،يد له فيـه  لى سبب أجنبي لاعدم التنفيذ يرجع إ نّإذا أثبت أ إلاّنفسه 

ستحال على المدين أن إذا ا" المصري  المدنيّمن القانون ) 215(المعنى تنص المادة

سـتحالة  ا لم يثبت أنّ ، ماعليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامهعيناً حكم  الالتزامينفذ 

تأخر المـدين   إذاويكون الحكم كذلك  ،تنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيهال

المشـرّع  هو ما أخذ بـه   ،المصري المشرّعتبناه  الّذيوالموقف " في تنفيذ التزامه

  . )1(  المدني العراقيمن القانون ) 268(في المادة  العراقي

في مواد متفرقة مـن القـانون   فقد عالج المسؤولية العقدية  الأردنيّ، المشرّعا أمّ

  حيـث نجـدها تـنص علـى أنـه       المدنيّمن القانون ) 355/1(المادة المدني منها 

ففي " تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً  هالتزامعلى تنفيذ ما  أعذارهيجبر المدين بعد "

المادة ، وض ما دام  التنفيذ العيني ممكناًالتعوي إلىالمسؤولية العقدية لا يتم الرجوع 

ما كان  إذاجبار المدين على التنفيذ لدائن أن يطلب من المحكمة إتسمح ل الّتي) 246(

إذا ترتب على عدم تنفيـذ  وله أن يطلب فسخ العقد والتعويض  ،دائنلالتنفيذ مجدياً ل

إذا كان التنفيذ غير مجد، فليس للمحكمة إجبار المدين ا ، أمّالضّرر بهلحاق المدين إ

ما ترتـب   إذاوالتعويض  ،نما يقتصر حق الدائن على طلب فسخ العقدوإعلى التنفيذ 

خاصة فـي   ، وهناك نصوص قانونية أخرى)2(على عدم التنفيذ ضرراً لحق بالدائن

     .)3(المسؤولية العقدية

تفـاق  ، أو أثبت وجود اسبب أجنبي إلىعدم التنفيذ راجع  نّإذا ما أثبت المدين أف

جنبي كالقوة القـاهرة  الأ، والسبب ، فإنه يدفعها عن نفسهمن المسؤولية الإعفاءعلى 

ومن شأنه أن يجعل  ،ولا تجنبه ،لا يمكن توقعه الإرادةوهي ظرف خارج عن  مثلاً

بهذا المعنى يكون المدين غير ملـزم  و فر القوة القاهرة،وبتوا ،لتزام مستحيلاًالاتنفيذ 

                                                 
    .104-103، صالنشار  )1(
   .87، صالذنيبات – 214ص والرحو، الذنون   )2(
   .، وغيرها360، 448، 313نصوص المواد   )3(



 

ن المسؤولية العقدية نُحيل فـي  ، أمّا عن الاتفاق على الإعفاء م )1(الضّرربتعويض 

  . )2(ذلك إلى ما سبق بيانه
  

  

  الضرر المادي الناتج عن الاعتداء على الحق المعنوي 3. 2. 1. 2

الوثيـق بينهمـا    طالارتباونتيجة لهذا  الإنسان،نتاج الذهني يرتبط بوعي الإن إ

 الّذياج الذهني نتالإعمدت التشريعات الوطنية لتوفير الحماية القانونية الخاصة لهذا 

تـوفير   فـي يمثل حقاً معنوياً ، وجاءت الحماية الخاصة لعدم كفاية القواعد العامة 

  . الحماية القانونية المناسبة للحقوق المعنوية للمبدعين 

قد نص على الحق المعنوي في المـادة   الأردنيّ المشرّعنتيجة لما تقدم نجد أن 

 إلـى نظيمها وتوفير الحماية القانونية لهـا  وأحال في ت المدنيّ،من القانون ) 71/2(

يتبع في شأن حقوق المؤلف والمختـرع  " أحكام القوانين الخاصة حيث نجدها تنص 

الأخـرى أحكـام القـوانين     والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنويـة 

  ."الخاصة

نتاجه على  ، أو من يقوم مقامهولة للشخصه سلطة مخّنّأويقصد بالحق المعنوي 

وتمكينه  ،من ثمرات الذهن والخاطر والقريحة الأدبي أو الفني أو غيرهأو  ،الفكري

الناتجة عن اسـتغلاله لهـذا    الماليةلى المنفعة والوصول إ الإنتاجبهذا  الاحتفاظمن 

  . )3(الذهني الإنتاج

أو فعل ضار يؤثر علـى   ،ن أي اعتداءفإ للحق المعنوي قيمة مالية، أنّ فما دام

تفويت كسب مالي على صـاحب  بلحاق خسارة أو المالية سواء كان التأثير بإمة القي

  . قد رتب ضرراً مادياً يستوجب التعويض  الضّارّالفعل  ، فيكونالحق المعنوي

وقد تعددت تعريفاته في الفقـه   ،دبي للمؤلفالأومن أمثلة الحقوق المعنوية الحق 

و للشخصـية أ الحقـوق الملازمـة    دبي للمؤلف هو منالأن الحق إ: من قال فمنهم

                                                 
  .81، صعابدين  )1(
   .من الرسالة 60انظر في تفصيل ذلك ص  )2(
   . 190الداودي، ص   )3(



 

في الذمـة   ل، ولا يدخمن حرية الرأي والتعبير والعقيدةفهو مشتق  ،الحريات العامة

  .)1(المالية

إذاعته حق المؤلف بالتصرف في فكره ب"الأدبي هون الحق ومن تعريفاته أيضاً أ

  .)2(" ، أو أن يسحبه أو يعدله أو يلغيهن يحتفظ بهإلى العامة، أو أ

الّذي لا يجوز دبي بأنه حق لصيق بشخص المؤلف الأخر للحق تعريف آ وهناك

 هنّعليه يعد باطلاً وإولا يسقط بالتقادم وأي تصرف  ،و التنازل عنهالتصرف فيه، أ

  .)3(الفكري امتداد لشخصية المؤلف وبه يظهر إبداعه

ذلك وبعد  ،عندما ينشر المؤلف مصنفه اليهدبي للمؤلف يكون ذا قيمة مالأفالحق 

علـى المصـنف    الاعتـداء ن المالي لهذا المصنف، وبالتالي فـإ  الاستغلاليمارس 

لأنه يؤثر على الجانب  ،يستوجب التعويض ،ر يشكل ضرراً مادياًيبالتحريف أو التغي

  . )4(المالي للمؤلف

من قانون حمايـة  ) 9(الحق المالي للمؤلف في المادة  الأردنيّ المشرّعوقد نظم 

للمؤلف الحق في استغلال مصـنفه  " حيث نجدها تنص على أنه  يالأدبحق المؤلف 

ذن بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إيجوز للغير القيام  بأي طريقة يختارها ولا

  : أو من يخلفه  ،كتابي من المؤلف

  .و شكل استنساخ المؤلف بأي طريقة أ -أ

                                                 
، ب ، الجزائرلمؤسسة الوطنية للكتا، ا 1الوجيز في الملكية الفكرية ، طمحمد، ، حسنين  )1(

   .109، ص 1985
دبي للمؤلف ، النظرية العامـة وتطبيقاتهـا ، دار   إلاّمأمون، الحق  دعبدا لرشي، شديد   )2(

  .204-203، ص  1978النهضة العربية لنشر ، القاهرة ، 
، بحث 1992لسنة  22رقم  الأردنيّقانون حماية حق المؤلف نوري خاطر ، قراءه في   )3(

   .378، ص1997،  1، العدد12للبحوث والدراسات ، المجلد  منشور في مجلة مؤتة
، 1، ط الأردنيّدبي للمؤلف في التشريع إلاّة للحق المدنيّ، الحماية جمال حسني ،هارون  )4(

عبداالله النجار ، . نظر كذلك دوا -. 9، ص 2006دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان ، 

بالقـانون ، دراسـة    الإسلامي مقارنةفي الفقه  دبيةإلاّالحماية المقررة لحقوق المؤلفين 

   .20، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص1مقارنة ، ط



 

جـراء أي  أو إ ترجمة المؤلف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسـيقياً  -ب

  .  عليهتحوير 

  . الجمهور  إلى ، أو نسخة منهية من المصنفالأصللنسخة لالتأجير التجاري  -ج

  . خر ناقل للملكية ، أو أي تصرف آأو نسخة عن طريق البيع ،توزيع المصنف -د

   . رض أو الع ،لى الجمهور عن طريق التلاوةنقل المصنف إ -هـ

وفر الحماية القانونية للمؤلف باسـتغلال   ع،المشرّمن خلال ما تقدم نجد أن 

يؤثر على حق المؤلف فـي   بشكل، وبالتالي فإن أي اعتداء على المصنف مصنفاته

  . يعد ضرراً مادياً يستوجب التعويضاستغلاله له 
  

  طرق تعويض الضرر المادي وتقديره 2. 2

بمعنى  ، أيرر، هو وسيلة لجبر الضّررمحدث الض الحكم بالتعويض على نّإ  

العـام بعـدم    بـالالتزام أن القانون يفرض التعويض كجزاء على المدين لإخلالـه  

  أو جزاءً لإخلالـه بأحـد شـروط العقـد      ،)تقصيريّةالمسؤولية ال(الإضرار بالغير 

يقدره القاضي فـي   الضّررومقدار التعويض المقضي به لجبر  ،)المسؤولية العقدية(

بين الطـرفين   عليهولية العقدية فينفذ الشرط المتفق ا المسؤ، أمّتقصيريّةالمسؤولية ال

و يتـولى القاضـي تحديـد مقـدار     عليه، أ الأطرافكشرط جزائي في حالة اتفاق 

عندما أجاز لأي من طرفـي   ،ثباتالإ الأردنيّ نقل عبء المشرّع نّإلاّ أ ،التعويض

رفين بما يجعل بين الط عليه الاتفاقالعقد الطلب من المحكمة أن تتدخل لتعديل ما تم 

مـن القـانون    )364/2( ضرر وذلك وفقاً لإحكام المادة لمقدار التعويض مساوياً ل

إذا حـدد  "في حكماً لها بقولهـا  حيث بينت ذلك محكمة التمييز الأردنية   )1(المدني 

باتفاق مسبق بين الطرفين فإن الضـرر   بالتزامهمقدار التعويض عن إخلال المتعهد 

                                                 
 الأحـوال يجوز للمحكمة في جميع " على أنه  المدنيّمن القانون ) 364/2(تنص المادة   )1(

ير مساوياً لضـرر  بما يجعل التقد الاتفاقبناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا 

   ."تفاق يخالف ذلك باطلاً كل ا ويقع



 

فترضاً بمجرد وقوع الخطأ ولا يكلف الدائن بإثباته وإنمـا يقـع   والحالة هذه يكون م

  .)1("على المدين إثبات عدم وقوعه

أصاب المتضرر بسبب  الّذي الضّررلى جبر فالتعويض بهذا المعنى يهدف إ

ننا سنتناول في الّذي قامت به مسؤوليته، ولتحقيق ذلك فإالفعل  عليهارتكاب المدعى 

وذلك في مطلبين علـى النحـو   وكيفية تقديره  ضّرر،الهذا المبحث طرق تعويض 

  :التالي

  

  طرق تعويض الضرر 1. 2. 2

قامت به مسؤوليته بـالتعويض يحكـم    الّذيللفعل  عليهبعد ارتكاب المدعى     

تختلـف   طريقة التعويض في الفقه الإسلامي أن إلاّ، القاضي للمتضرر بالتعويض 

والمال المثلـي   اً،مثلياً أو قيمي مالاً ن يكونالاعتداء، فهو إما أالمال محل  باختلاف

بحيـث تقـوم مقـام     أجزاؤهأو  آحادهد له مثل في السوق أو ما تماثلت هو ما يوج

، لقيمي هو ما ليس له مثل في السوقبعضها في الوفاء دون فرق يعتد به، أما المال ا

  .)2(ئهزاوأج آحادهيقوم مقام بعض في الوفاء لتفاوت لا  الّذيه المال نّأو إ

אא {وذلك لقوله تعالى  ،فضمان المثلي يكون بالمثل    
أكثـر   فالضمان بالمثل يكون بمثل ما أهلك صفة ووزناً يكون )3(} א

 إذا تعذر وجود المثل فعندها يصار إلى القيمة إعمـالاً ، أما تحقيقاً للعدالة من القيمة

، بالرغم مـن أن  البدل إلىالأصل يصار تعذر  إذاتقضي أنه  الّتيشرعية للقاعدة ال

أن الفقهاء المسلمين  إلاّة هو ضمان المثل في المثليات الإسلاميفي الشريعة  الأصل

يكون للمثل بها قيمة كما لو أتلف شخص لأخر ثلجاً فـي فصـل    لا حالاتاستثنوا 

بقيمة مثلـه   الضّررفيلزم محدث الصيف واجتمعا ببعضهما البعض في فصل الشتاء 

ما وجد أتفاق بـين محـدث    إذاوكذلك  ،لأن الثلج في الشتاء لا قيمة له ،في الصيف
                                                 

، منشورات مركـز  31/7/2006، هيئة خماسية، تاريخ 1827/2006تمييز حقوق رقم   )1(

   .عدالة
   .وما بعدها 428ص ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، ، سراج  )2(
  .194 آيةسورة البقرة ،    )3(



 

وصاحب الشيء المتلف على دفع قيمة المال المثلي بـالرغم مـن وجـود     الضّرر

  . )1(المثل

 المال القيمي ضمان ه يجبنّ، فيرى جانب من  الفقه أكان المال قيمياً إذاا أمّ    

ويجب الوفاء بالقيمة في حالـة   ،بالقيمة لتعذر الوفاء بالمثل بشكل تام صورةً ومعنى

تلافه خليطاً الّذي تم إكان الشيء  إذاو لشيء غير مثلي كالحيوانات مثلاً أكان ا إذاما 

وجانب  )2(لى القيمة، فيصار إأو تعذر وجود المثل ،مما هو مثلي كخلط القمح بالشعير

حيـث لا يضـمن    ،غيـره  مي يضمن بمثله سواء كان حيوانات أمالقي نّأخر يرى أ

  .)3(انعدم المثل إذا إلاّبالقيمة 

 الضّرر،زالة الإسلامية هو إ ا تقدم نجد أن التعويض في الشريعةمن خلال م    

كـان   إذاأي التعويض العيني والتعويض بالقيمـة   ،فيتحقق ذلك بالمثل في المثليات

فـي   الإسلاميمع الفقه  المدنيّوبهذا يتفق القانون  ،قابلالمال قيمياً أي التعويض بم

الضرر في القانون المدني الأردني لذا سنبين طرق تعويض الضّرر، طرق تعويض 

  :على النحو التالي
  

  التعويض العيني 1. 1. 2. 3

لى ما كانت عليه بإعادة الحال إالمدعى  بإلزاميقصد بالتعويض العيني الحكم     

  . )4(الصادر عنهالضّار نتيجة للفعل  الضّررقبل وقوع  عليه

لـى إزالـة آثـار    ، لأنه يؤدي إفالتعويض العيني يعد أفضل طرق التعويض    

ويض كثر ما يقع التعرر، وأالضقبل وقوع  عليهكانت  لى ماالضّرر، وإعادة الحالة إ

لكـن   الأخذ بهفيتصور  تقصيريّة، أما في المسؤولية الالعيني في المسؤولية العقدية

  إلاّلأن التعويض العيني لا يكـون ممكنـاً    ،قل مما هو في المسؤولية العقديةبشكل أ

                                                 
، 1الإسـلامي ، ط ي الفقة ، ضمان المتلفات فانظر في تفصيل ذلك أحمد،سليمان محمد   )1(

  .وما بعدها 570ص ،1958بدون ناشر، 
نظرية الضمان واحكام المسؤولية المدني والجنائية فـي الفقـه الإسـلامي،    ، الزحيلي  )2(

   .94صالمرجع السابق، 
   .576ص التعويض في حوادث السيارات القتل الخطاً ـ الإصابة الخطأ، احمد،    )3(
   .555صقانون المدني الوافي، شرح ال، المجيد الحكيم  )4(



 

 ، كما لـو بنـى شـخص   زالتهعليه صورة القيام بعمل يمكن إتخذ فعل المدعى إذا ا

الضّرر بـه،  لحاق سفاً منه بقصد حجب الهواء عن جاره بغية إتع أرضه جداراً على

  .  )1(عيني ه تعويضنّ، أي ألى حساب البانييكون بهدم الجدار ع فالتعويض هنا

 الأردنـيّ  المـدنيّ للقانون  الإيضاحيّةما جاء في المذكرة  الاتجاهويؤيد هذا     

ية التعاقديـة فعلـى   في المسـؤول  الأصلكان التنفيذ العيني هو  إذا" حيث جاء فيها 

 لى ماال إ، وهو يقضي إعادة الح، لا يكون لهذا الضرب من التنفيذالنقيض من ذلك

منزلـة   إلاّ –أو بالتعسف في استعمال حق  ،، كهدم حائط بني بغير حقعليهكانت 

  . )2(" تقصيريّةفي نطاق المسؤولية ال الاستثناء

تخلط بين مفهومي التنفيذ العيني والتعويض  الإيضاحيّةن المذكرة ويبدو لنا أ

إليه منعـاً  لذا نحيل  ،هيديا في المبحث التمما الفرق بينهبينّ أنوقد سبق بنا  ،العيني

  .)3(تكرارلل

وهناك جانب آخر من الفقه يرى أن التعويض العينـي هـو أكثـر ملائمـة         

الّـذي يـرى أن    الأولبخلاف الرأي  ،من المسؤولية العقدية تقصيريّةللمسؤولية ال

  . )4(تقصيريّةقل نطاقاً في المسؤولية الالتعويض العيني أ

مـن  )  269/2( على التعويض العيني في المادة  الأردنيّ المشرّعوقد نص     

ه يجوز للمحكمة تبعاً نّيقدر الضمان بالنقد على أ" ا تنص حيث نجده المدنيّالقانون 

وقد " عليهلى ما كانت لحال إأن تأمر بإعادة ا ،وبناء على طلب المضرور ،ظروفلل

ه أجـاز  نّه أعليكما ويلاحظ  ،بحيث لم يلزم القاضي ،جاء النص على سبيل الجواز

  .    عليه بناء على طلب المتضررما كانت  إلىللمحكمة الحكم بإعادة الحالة 

أي الحكم بالتعويض العيني بناء على طلـب   ،وقد طبقت ذلك محكمة التمييز    

 ـيقدر الضمان بالنقد علـى أ  -"م لها أصدرته  بقولها المتضرر  في حك ه يجـوز  نّ

لـى مـا   ، أن تأمر بإعادة الحالة إالمضرور للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب

                                                 
    .150-149صمصادر الإلتزام، ، الصدة  )1(
   .301،نقابة المحامين ، عمان ، ص 1،ج المدنيّللقانون  الإيضاحيّةالمذكرات   )2(
   .من الرسالة 5انظر في تفصيل ذلك ص  )3(
    .150-149ص تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،  العامري،  )4(



 

وحيث توصلت محكمة المدنيّ من القانون )  269/2( على مقتضى المادة عليهكانت 

لقـرار   لفة للقانون وعدم إذعانـه من مخا عليهما قام به المدعى  نّالاستئناف إلى أ

مـن قيمـة الكفالـة    )) 875000(( مور المستعجلة وقام بصرف مبلـغ  الأقاضي 

دعوى واقع في محله من فإن تكييفها لل الضّارّ،قوف صرفها هو من قبيل الفعل المو

 هذا المبلغ من حساب المدعيـة لديـه   المدعى من حسم ما أتبعه وبما أنّ هذه الجهة

 عليـه كان نتيجة لمخالفـة المـدعى    الضّررن هذا ، وإلحق بها الّذي الضّرريمثل 

، ويترتب علـى  مستعجلة بوقف الصرفالأمور الللقانون وعدم تنفيذه قرار قاضي 

لـى مـا   الضّرر، وهو حسب طلب المدعية إعادة الحال إضمان هذا عليه المدعى 

عكـس  (( عليـه وهو ما يصطلح  ،، أي إعادة قيد هذا المبلغ في حسابهاعليهكانت 

 ما تستحقه نّ، وإيعتبر إعادة الحال هو الضمان المطلوب وهو من التضمينات)) القيد

مـن قـانون أصـول     )167/3(فوائد هي المنصوص عليها في المادة  المدعية من

  .)1("ة المدنيّالمحاكمات 

 المشرّع عليهما نص  الأردنيّ المدنيّومن أمثلة التعويض العيني في القانون     

ا اعتبرت استعمال المدعى عليهم عندم محكمة التمييز وطبقته )2( )49-48(في المادة 

، دبياً لحق بهمم وموافقة مورثهم ضرراً مادياً وأدون عل سم ولقب مورث المميزينلا

 المشـرّع منع  "، وذلك في حكم لها بقولها مع التعويضالاعتداء جبت وقف هذا وأو

 علـى أي حـق مـن الحقـوق     المدنيّ الاعتداءمن القانون  )49، 48(في المادتين 

 ـن هذا الملازمة للشخصية، بما في ذلك اسمه ولقبه، وإ توجب الوقـف  الاعتداء يس

                                                 
هيئة خماسـية ، منشـورات    2007/ 20/6تاريخ  2007/ 1509ق رقم ، تمييز حقو  )1(

   .مركز عدالة
عتداء غير عليه الكل من وقع " نه الأردنيّ على أ المدنيّمن القانون ) 48(تنص المادة   )2(

= الاعتـداء مـع   ن يطلب وقف هذا حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أ مشروع في

لكـل مـن   " ه نّفتنص على أ) 49(أما المادة "  ضررمن  التعويض عما يكون قد لحقه

، ومن انتحل  الغير اسمه او و كليهما بلا مبررنازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أ

مع التعويض عما يكون قد لحقـه   الاعتداءن يطلب وقف هذا ما دون حق أو كليهلقبه أ

   ."من ضرر 



 

المدعى عليها مدة  اسم المدعي وانتحاله كمدير للشركةستعمال والتعويض معاً، إن ا

ثباته ويولد للمميز المصلحة في الضّرر دون حاجة إلى إست سنوات يتضمن معنى 

  . )1(" هناك ضرر مادي وأدبيّ نّالاعتداء وإيقافه، فضلاً عن ذلك فإالمطالبة برد 

 ـ، أيالمـاد  الضّررلتعويض   إلاّخذ به الأ  يتصوروالتعويض العيني لا     ا مّ

، فلا يتصور التعويض العيني فيه حيث لا يمكن إعادة الحياة إلـى  الجسمي الضّرر

ا في حالة التشويه البسـيط فـيمكن   نه يكون مقبولاً أحياناً كممن فقدها، ومع ذلك فإ

  .)2(بل وقوع الضّرركانت عليه ق لى مابإجراء عملية تجميل تعيد الحالة إزالته إ

ن يحكم القاضي علـى  ، هو تعويض غير نقدي ويقصد به أوالتعويض العيني    

، وقـد جـاء فـي المـذكرات     بأداء أمر معين على سبيل التعويض الضّررمحدث 

ن يحكم في أحـوال اسـتثنائية   يسوغ للقاضي أ" الأردنيّ  المدنيّللقانون  الإيضاحيّة

فيأمر مثلاً بنشر الحكم بطريق اللصق علـى   ،ضبأداء أمر معين على سبيل التعوي

عليـه،  بأن ما وقع من المحكـوم   ،بأن ينوه في الحكم يكتفيأو  عليهنفقة المحكوم 

، أصـابه  الّـذي  الأدبي الضّررقراراً أو سبباً لتعويض المقذوف في حقه عن يعتبر إ

ب مـا  نسأ ، ولكنه قد يكونهذا التعويض لا هو بالتعويض العيني ولا بالماليومثل 

  .  )3("تقتضيه الظروف في بعض الصور

أكثر مـن التعـويض    الضّررقد يكون هو المناسب لجبر  العينيوالتعويض     

في مثل هذه الحالة قد  هلأن الاقتصاديمعينة كحالة التضخم  حالاتالنقدي خاصة في 

أصـابه    الّـذي يحصل المتضرر على مبلغ نقدي لا يكفي لتحصيل مثـل الشـيء   

يكون هو المناسب كما لـو ألزمـت المحكمـة     ،لذا فالتعويض غير النقدي ،الضّرر

أتلف سيارة مملوكة للغير تلفاً كلياً بان يقدم للمتضرر سيارة من  الّذي الضّررمحدث 

كان  إذاأما  عينياً،، فمثل هذا التعويض يكون تعويضاً فس النوع والموديل والجودةن

                                                 
، هيئـه خماسـية ، منشـورات     7/2/1998، تاريخ  1997/ 2171تمييز حقوق رقم   )1(

   .مركز عدالة
إلاّهواني، مصادر الالتـزام   – 486صمصادر الحقوق الشخصية، ، وخاطرالسرحان   )2(

    .241ص غير الإدارية، 
   .301، صالأردنيّ المدنيّللقانون  الإيضاحيّةالمذكرات   )3(



 

للمتضرر عوضاً عنه من نفس  الضّررم محدث مثلياً وقد الضّررأصابه  الّذيالشيء 

المثلية تقوم مقام  الأشياءذلك لأن  ،مام تعويض عينيفنكون أ أتلفهالّذي نوع الشيء 

  .)1(بعضها في الوفاء

ن يجبر القاضي بالحكم لـه  المتضرر لا يستطيع أ نّإليه أشارة الإمما تجدر   

يراها مناسـبة   الّتيم بالطريقة ن يحكللقاضي أ وإنما، يريدها الّتيبطريقة التعويض 

 تعويضـاً  الضّررلزام المدين بتعويض ، قد طلب من المحكمة إما لم يكن المتضرر

لى ما كانـت  حالة يكون التعويض بإعادة الحال إال ففي هذه ، عينياً وكان ذلك ممكناً

لنقـدي هـو   ن الحكم بالتعويض غير ا، أ، وقد يرى القاضيالضّررقبل وقوع  عليه

والمحكمـة لـيس    ،وكان له وصي ،قاصراً الضّررصابه ب كما لو كان من أالمناس

يض ، فتحكم له بتعـو لتعويض لصالح القاصرلديها يقين بأن الوصي سيستغل مبلغ ا

نتفاع لمدة معينة علـى أرض محـدث   ترتب للقاصر حق ا يكون كأن ، غير نقدي

  .)2(الضّرر

تراها مناسبة لتعـويض   الّتية تحدد الطريق الّتيالمحكمة هي  أنيؤكد  الّذيو    

 ذ التعويض صورة التعويض العيني أمسواء اتخ ،صابهالّذي أ الضّررالمتضرر عن 

مـن القـانون   ) 269/2( في المادة الأردنيّ المشرّعالتعويض النقدي ما نص عليه 

يقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعاً "حيث نجدها تنص على انه  المدنيّ

أو أن  عليهلى ما كانت وبناء على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إ ،للظروف

   ."الضّارّ، وذلك على سبيل التضمينتحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل 

 إنّ" الأردنيّة في حكـم لهـا بقولهـا    وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز     

عويض في حال تعذر إعادة أن الت المدنيّمن القانون  )269(المستفاد من نص المادة 

ن يكون التعويض ، والقاعدة العامة في هذه الحالة أالحال يكون عن طريق التعويض

لمدة  اًيرادأو إ إجمالياً، ومع ذلك يجوز أن تختلف صوره فيكون مبلغاً مبلغاً من المال

محكمة الموضوع من ظـروف   إليهكل ذلك وفق ما تتوصل  ،أو مدى الحياة ،معينة

                                                 
   .151صالعامري ،تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،   )1(
   .وما بعدها -373ص المبسوط في شرح القانون المدني، ، نالذنو  )2(



 

ن ، ولذا فإالمحكمة في هذا المجال لا يخرج عما أوردناه إليهنتهت ما ا نّوإ، القضية

  .)1("المال غير مخالف للقانون  الحكم للمدعي المذكور بمبلغ محدد من 

  
  

  التعويض النقدي 2. 1. 2. 3

بالتعويض العيني يحكـم   الضّرريتعذر فيها الحكم على محدث  الّتي الأحوالفي 

ن تقصيريّة أفي المسؤولية ال الأصل ولذلك فإنّ ،ويض النقديالقاضي للمتضرر بالتع

  .)2(يكون التعويض نقدياً

من القانون ) 269/2(نص على التعويض العيني في المادة  الأردنيّ المشرّعو    

ى من نفس الأولوفي الفقرة " يقدر الضمان بالنقد" نص على انه حيث نجدها ت المدنيّ

أو  أقسـاط التعويض للمتضرر على شكل  ة دفع مبلغعلى إمكاني المشرّعالمادة نص 

وللمحكمة  الضّرربحيث يبقى التعويض ديناً في ذمة محدث  ،مرتب مدى الحياة إيراد

  .الضّرر بتقديم تأمينٍ وفقاً لما تقدره المحكمةتلزم محدث  أن

فـي تحديـد شـكل     للمحكمة سلطة واسـعة  أنمن خلال ما تقدم يتضح لنا     

تضرر على شكل أقساط شهرية مثلاً أو بدفعه إيراداً مرتباً للم فعهالتعويض سواء بد

يدفع بشـكل   القسطن ، يكمن في أيراد المرتبالإقساط والأ، والفرق بين مدى الحياة

يراد يكون غير ثابت فقـد يكـون   الإ، أما ويكون متساوياً في كل فترة دوريةدوري 

 وهذه الضّرريحققها محدث  الّتيرباح الأالمرتب عبارة عن نسبة معينة من  الإيراد

 نّضـاً أ ي، ومـن الفـروق أ  وإنما قد تختلف بين فترة وأخرى ،ت ثابتةالإرباح ليس

بدفع آخرهـا   الّتي الأقساطعدد  الضّرربأن يحدد محدث  ،قساط تدفع بشكل محددالأ

 عليـه يستحقه بسبب ارتكاب المدعى  الّذييكون المتضرر قد حصل على التعويض 

فيدفع  ،يراد المرتب مدى الحياةالإ، أما المدنيّةقامت به مسؤوليته  الّذي رّالضّاللفعل 
                                                 

منشورات مركـز   14/1/1999هيئة خماسية تاريخ  1998/  1760تمييز حقوق رقم   )1(

   .عدالة
ـ العـامري، تعـويض الضـرر فـي السـؤولية       520ص مصادر الالتزام، ، الصدة  )2(

غسـلامي والقـانون   حق التعويض المدني في الفـه ال ، النشار– 153ص التقصيرية،  

   .291صالمدني، 



 

ويبقى المتضرر مستحقاً للإيراد ما دام على قيـد   ،على شكل أقساط لا يحدد عددها

  . )1(الحياة

أفضل من  المدةيدفع على شكل أقساط محددة  الّذيالتعويض  وإنني أرى أنّ    

 ثبكل من محـد  الضّرريراد يحتمل معه إلحاق الإن لأ ،المرتب مدى الحياة الإيراد

فترة قصيرة مـن إصـدار   فارق المتضرر الحياة بعد  إذاف معاً،والمتضرر  الضّرر

نه بهذه الحالة لا يكون قد حصل ، فإبالتعويض على شكل إيراد مرتب الحكم لصالحه

ن يكـون قـد تـرك ورثـة     الّذي أصابه، ومن الممكن أ الضّررعلى تعويض عن 

ن المتضرر فارق الحيـاة بعـد   الضّرر هذا على فرض أوبالتالي يلحقهم  ،اصرينق

، لكن على فرض أن المتضرر عاش فتـرة  لحهفترة قصيرة من إصدار الحكم لصا

يكون قد دفع ما يعادل مبلغ التعويض أكثر من  الضّررفأن محدث  ،طويلة من الزمن

  .مرة وهذا مجاف للعدالة 

حصول على مبلغ التأمين نجد أن المتضرر يفضل ال الحالات،وفي كثير من     

، وليس مناسبة لتحسين دخلهيراها  الّتيواستثمار مبلغ التأمين بالطريقة  دفعة واحدةً،

وقد طبقت ذلـك محكمـة التمييـز     الأردنيّ، المدنيّهناك ما يمنع ذلك في القانون 

التعويض يحكـم بـه    نّالقضائي على أ الاجتهادجرى "الأردنيّة في حكم لها بقولها 

ذلك يخالف ما جاء في المادة  نّة واحدة وليس على صورة مرتب شهري، مع أدفع

مـن القـانون    )269/1(ن المادة المدنيّ، وعن هذا الطعن فإمن القانون  )269/1(

كما يصح أن يكون  ،الضّرر مقسطاًه يصح أن يكون ضمان نّالمدنيّ تضمنت على أ

الاسـتئناف  مام محكمة ل الطاعنة قد آثار هذا الموضوع أمرتباً، كما أن وكي إيراداً

ع قد قضـت بـدفع   محكمة الموضو أن إلاّ ،ن يكون الضمان مرتباً شهرياًوطلب أ

 ـالضمان دفعة واحـدة، وبمـا أ   ن تقسـط           ه لـيس فـي القـانون مـا يلزمهـا أ     نّ

                                                 
، دار وائـل     1، ط الضّـارّ الفعـل   الالتزاممصادر  ،فيصل  ،العمري،شارب ،ملكاوي  )1(

   .153، صالعامري – 103، ص 2006لنشر ، عمان ، ل



 

سبب ليس مـن  عنة في هذا الالطا فإن ما تثيره،  عويض أو تحكم به مرتباً شهرياًالت

  . )1("وسلامته قانوناً  شأنه أن يمس صحة القرار المطعون فيه،

فقد ثار في الفقه مسألة مدى جواز  ،وعن دفع التعويض دفعة واحدة للمتضرر    

الاتفاق ، فمثل هذا الّذي يدفع للمتضرر دفعة واحدةجزء معين من التعويض  اقتطاع

ن هناك اتفاق بين المتضرر ومحـدث  كا إذاويكون صحيحاً في حالة ما  أثره، رتبي

أن يـدفع   الضّـرر فعلى محـدث   الاتفاقنتفى مثل هذا إذا اا أمّ ،على ذلك الضّرر

ليس هناك نص في القانون يجيز ذلك، إضافة إلـى  لأنه  ،التعويض كاملاً للمتضرر

  . )2(ليس له ما يبرره ومجافاته للمنطق والعدالة الاتفاقمثل هذا  نّأ

لتعويض النقدي عن مدى جواز الجمـع  لاؤل في معرض بحثنا وقد يثور التس    

أصابه وبين مبلـغ التـأمين    الّذي الضّررالمتضرر عن  يستحقه الّذيبين التعويض 

ونحيل في هذا الموضوع لما سبق بحثـه فـي شـروط     ،تدفعه شركة التأمين الّذي

  . )3(تكرارلمنعاً ل الضّررتعويض 
  

  تقدير التعويض 3. 3

الإسـلامي لـدى جمهـور    أي الضمان في الفقه  ،تقدير التعويضالثابت في     

على النفس أوجب  الاعتداءففي حالة  ،ن الضمان قد يكون مقدر من الشارعالفقهاء أ

لا يوجد في جسم  الّتي الأعضاءعلى  الاعتداءوكذلك في حالة  ،الشارع الحكيم الدية

يوجد في  الّتي الأعضاء أوجب  نصف الدية علىمنهما كما  عضو واحد إلاّ الإنسان

 الضّررخرى يكون تقدير حالات أ، وفي ذنينالأاثنين منها كالعينين أو  الإنسانجسم 

الإسلامي تقدير التعويض مـن  ويقصد بحكومة العدل في الفقه  ،فيها لحكومة العدل

العدل في القانون الوضعي  ويقوم بمهمة حكومة ،هل الخبرة والدراية في التقديرقبل أ

الّتي يترك فيها تحديد مقدار التعويض إلى حكومة العدل حالة  الحالات، ومن ءالقضا

                                                 
منشورات مركـز   2001/ 1/ 18هيئة خماسية تاريخ  2113/2000تمييز حقوق رقم   )1(

   .عدالة
  .وما بعدها 155 الضرر في المسؤولية التقصيرية، تعويض  العامري ،   )2(
  .وما بعدها 49انظر في تفصيل ذلك ص   )3(



 

يـؤثر علـى    كقطع جزء من اللسان مثلاً بشـكل لا  الإنسانتلاف عضو في جسم إ

على عضو الجسم غير الصحيح كما فـي   الاعتداءيضاً الحالات أومن هذه   ،الكلام

  . )1(سالأخرلسان 

لحكومة العدل  عدة طرق لتقدير التعـويض   ةالإسلاميوقد وضعت الشريعة     

وع الجناية ثـم  قبل وق عليهوم المجني ن تقّ، أي بمعنى أالفرق بين القيمتين :ىالأول

هـي الطريقـة    :الثانيـة ، و حدد كم بينهما من فرق في القيمةوالجناية به وي ومهتقّ

عليـه أي   تعرض له المجني الّذيأي الجرح  الاعتداء،التقريبية ومفادها أن تقرب 

وتحدد نسبة مـا يسـتحقه مـن تعـويض      ،مقدار محدد من الشارع أقرب جرح له

ختصـاص  الاهل الدراية ولتعويض عن طريق أطريقة الخبرة أي تقدير ا :الثالثـة و

، ذلك لأن الطريقـة  لصوابقرب لالأالطريقة هي  ، فهذهطباء والمهندسين مثلاًالأك

، والثانية تحتـاج  الإنسان لا يقدر بالمال وجسم عليهى تعتمد على تقويم المجني الأول

إلاّ أنه يجـب  كثر قبولاً الأفهي  الأخيرةأما الطريقة  ،وجود أرش مقدر إلىلتطبيقها 

  . )2(ن يكون لها تنظيم معين حتى لا تكون مكيدة للأبرياءأ

 أنـه   ومن باب تحقيـق العدالـة   الأصلما عن تقدير التعويض في القانون فأ    

ومـا   ،خسـارة  من لحقهبما  للمتضرر دار التعويض الواجب دفعهن يحدد مقيجب أ

ويض الضّرر النـاجم عـن   في تع الأردنيّ المشرّعخذ ، وبهذا أكسب من عليهفات 

 الضّرردون الكسب الفائت في تعويض  علية، واقتصر على الخسارة الفالفعل الضّارّ

  . في المسؤولية العقدية 

إذا كانت المدعية " ة ذلك في حكم لها بقولها الأردنيّوقد طبقت محكمة التمييز     

عليهـا   ىلى الجهة المدعالعقدي المنسوب إ بالالتزامخلال الإلى تستند في دعواها إ

قوعه في حالة عـدم  الواقع فعلاً حين و الضّررالتعويض الواجب الحكم به هو  نّفإ

من القـانون   )363(و العقد كما تقضي بذلك المادة النص على مقداره في القانون أ

لم يكن الضمان مقدراً في القانون أو فـي العقـد    إذا" على أنه نصت الّتيو المدنيّ

                                                 
ضـمان   أحمـد ،  –وما بعـدها   462ص ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، سراج،    )1(

  .وما بعدها 588ص الملتفات في الفقه الإسلامي، 
   .وما بعدها 330ص الضرر الأدبي، ، عبد السميع  )2(



 

التعـويض   نّالضّرر الواقع فعلاً حـين وقوعـه، أي إ  فالمحكمة تقدره بما يساوي 

والخسـارة   الضّـرر الحالة هو المقدار الثابت مـن   هذهالواجب الحكم به في مثل 

هـذا   نّأ إذالضّرر المعنـوي  ولا يشمل الربح الفائت و خرالآاللاحقين فعلاً بالعاقد 

  . )1(" الضّارّالفعل  محله) الضّرر المعنويالربح الفائت و(التعويض 

يحكـم تقـدير التعـويض     الّذي التعويض يتطلب البحث في المبدأوبحث تقدير 

 نّالّذي يجب أن يقدر التعويض فيه إضافة إلى أثم الوقت  ،وسلطة المحكمة في ذلك

عادة النظر فـي  الّذي يتطلب بحث مدى إمكانية إ الضّرر قد يتفاقم أو يتضاءل الأمر

 خـلال  نالمطلب ملجه في هذا ، هذا ما سنعاالضّررتقدير التعويض لتغير عناصر 

قامة دعوى المسؤولية عـن  م بحثنا في توضيح تقادم الحق في إثم نختثلاثة فروع، 

   :الضّارالفعل 
  

  يض الكامل وسلطة المحكمة في تقدير التعويضمبدأ التعو 1. 3. 2

الناشئ عـن المسـؤولية    الضّررتعويض  أنّالإسلامي العام في الفقه  المبدأ

ن بمعنى أن التعـويض يجـب أ   ،ررالضيتمثل بالمماثلة بين التعويض و تقصيريّة،ال

 ـا المسؤولية العقدية فا، أمّالضّرر بكاملهيشمل   قلتعويض يكون بتنفيذ الشرط المتف

المتفق  بالالتزامخلال أي منهما في حالة إ الآخرلطرف ابين الطرفين كتعويض  عليه

  .  ولا يشمل الكسب الفائت عليه

فكـرة  الأدبيـة، ف والبدنيـة و  المالية ضرارالأالتعويض الكامل يشمل  أ فمبد    

لتحقيق التعويض الكامـل   الضّررزالة الإسلامي تقوم على مبدأ إالتعويض في الفقه 

فيكـون   ،كـان المـال قيميـاً    إذاا مّ، أمور المثليةالأوذلك بأداء المثل في  ،ضررلل

ويكون الضمان من مال الجاني نفسه لقوله  رر،الض لحقه الّذيالتعويض بقيمة المال 

الإسلامي قد أخـذ بـالتعويض   وبذلك يكون الفقه  ، )2( )א( :تعالى

كالتعويض بالمثل في  والتعويض العينيكالتعويض بالقيمة في القيميات  بمقابل نقدي
                                                 

منشـورات   2007/ 1/ 23هيئة خماسية تـاريخ   2006/  2721ييز حقوق رقم ، تم  )1(

، وتمييز  14/9/1999تاريخ  1999/ 526رقم  قنظر كذلك تمييز حقومركز عدالة وا

    .2005/ 2816حقوق رقم 
  .15سورة الإسراء، آية    )2(



 

لضرر فالغرض من ، فيتحقق التعويض الكامل متى كان التعويض مساوياً لالمثليات

 الضّـرر، كان عليها قبل وقوع  الّتيالحالة  إلىعادة المتضرر التعويض يكمن في إ

  . )1(الضّرروذلك على نفقة محدث 

 الّتـي وهما الخسارة  الضّررما اشتمل على عنصري  إذاكاملاً ويكون التعويض 

  .)2(عليهفات  الّذيوالكسب  ،لحقت المتضرر

على وجوب تقدير التعـويض وفقـاً لعنصـري     الأردنيّ المشرّعوقد نص     

وذلـك فـي    عليه،فات  الّذيوالكسب  ،لحقت المتضرر الّتيوهما الخسارة  الضّرر

تلـف محـدث   إذا ما أف ،صعوبة ر الخسارة لا يثير أي، وتقديتقصيريّةالمسؤولية ال

 ـ ،تلفهالّذي أ مثل الشيء فيقدر التعويض بدفع ،للمتضرر الضّرر شيئاً إذا كـان  ا أمّ

 ،جزئيـاً  الإتـلاف كان  إذاا مّ، أفيكون التعويض بدفع قيمته في السوق ،قيمياً الشيء

كـان   إذاحالـة مـا    عالمشرّ، وقد نظم التعويض بتحديد مقدار نقص القيمةفيكون 

فاحشـاً   كلي عندما جعل صاحب المال في حالة نقص القيمـة نقصـاً   الإتلاف شبه

خذ تمام القيمة وذلك وفقـاً  ، وأأو ترك المال للمتلف ،خذ قيمة ما نقصبالخيار بين أ

  .  المدنيّمن القانون ) 276(لإحكام المادة 

 نّإ" في حكم لها بقولهـا  ، وذلك نقصان القيمة وقد طبقت محكمة التمييز مبدأ    

للمضرور المطالبة  نّالمدنيّ، إمن القانون  )266(المستفاد من صراحة نص المادة 

 إذاوجبت على المتلـف  منه أ) 276(ن المادة الضّارّ كما أنتيجة الفعل  الضّررببدل 

ن نقصان القيمة يمكن تقديره قبل الإتلاف جزئياً، ضمان نقصان القيمة، وحيث أكان 

  . )3("الإصلاح بعد  الإصلاح كما يمكن تقديرهدث وبعده وقبل الحا

فـي   الضّـرر  قد أخذ بمبدأ التعويض الكامـل لجبـر   وحتى يكون القاضي    

  .بنا سابقاًبحسب ما مرّ يشمل الكسب الفائت  أنالمسؤولية العقدية يجب 

                                                 
  .555صالحكيم، شرح القانون المدني العراقي،   )1(
    .150-149صزام، مصادر الإلتالصدة ،   )2(
، منشورات مركز 31/7/2001، هيئة خماسية، تاريخ 1575/2001تمييز حقوق رقم    )3(

  .عدالة



 

 الأردنـيّ  المدنيّالتعويض الكامل للضرر في القانون  ومن أمثلة تحقيق مبدأ    

علـى   المشرّعوقد نص  ،فيضمن الغاصب منفعة الشيء المغصوب ،ضمان المنفعة

   ."عليه أيضا ضمان منافعه وزوائده "حيث تنص على انه )  279/4(مادة ذلك في ال

حيـث   الأردنيّة مبدأ ضمان المنفعة فـي قضـائِها  وقد طبقت محكمة التمييز     

ن المدنيّ أمن القانون  )279/4(ة يستفاد من أحكام الماد" نصت في حكم لها بقولها 

الغاصب لمال غيره يكون ضامناً لمنافعه وضمان المنفعة يكون بإلزام الغاصب بأجر 

ير سواء كان هـذا الغيـر   فهو يشمل غصب مال الغ ،وقد جاء النص مطلقاً ،المثل

  .)1("جتهاد القضائي الا عليهشريكاً في المال وهذا ما سار  أجنبياً أم

ن يحصل المتضرر علـى تعـويض   ويض الكامل للضرر يقضي أومبدأ التع    

 ،كان الشيء المتلف قـديماً  إذاف ،أو نقصان ،أصابه دون زيادة الّذيمساوياً للضرر 

 أنوجـد القاضـي    إذا، أمـا  إذا قدر بقيمة شيء قديم مثلـه فيكون التعويض كاملاً 

 الّذيالقديم  ن الشيءشيء جديد للمتضرر بدلاً ع بتقديم إلاّالتعويض لا يكون كاملاً 

، فهنا على المتضرر أن يقـدم الشـيء التـالف لمحـدث     الضّررتلف بفعل محدث 

 نّإذا رأى القاضـي أ خر من الفقه يرى بأنـه  ، في حين أن هناك جانب آ)2(الضّرر

تلافـه  الّذي تم إعن القديم  بديلاً إذا دفع المسؤول شيئاً  إلاّ ،التعويض لا يكون كاملاً

ن في ذلك تحميل ، لأن يخصم بدل استهلاك الشيء القديمالضّرر أدث فأنه ليس لمح

  .)3(وبذلك يكون التعويض غير كامل الضّرر،للمتضرر بجزء من 

ولمحكمة الموضوع سلطة واسعة في تقدير التعويض دون رقابه عليها مـن      

ع تقتصر رقابة محكمة التمييز على ما تقوم به محكمة الموضو وإنما ،محكمة التمييز

لحقت المتضـرر والكسـب    الّتيوهي الخسارة  ،من تحديد عناصر تقدير التعويض

السلطة التقديريـة   وهذه، الضّررودور الظروف الملابسة في وقوع  عليهفات  الّذي

ار التعويض ليست حقاً لها فحسـب  تتمتع بها محكمة الموضوع في تحديد مقد الّتي

                                                 
منشورات مركـز   2/11/2006هيئة خماسية تاريخ  2006/ 1764تمييز حقوق رقم ،   )1(

   .عدالة
   . 523ص مصادر الإلتزام، ، الصدة  )2(
    .295ص لإسلامي والقانون المدني، النشار، حق التعويض المدني بين الفقه ا  )3(



 

بتحديد مقدار التعويض بالطريقـة  فقاضي الموضوع ملزم  ،نما هي واجب عليهاوإ

  .  )1(لحق المتضرر الّذي الضّررملائمة لجبر  أكثريراها  الّتي

 الّتـي ن المحكمة هي الأردنيّ تنص على أ المدنيّمن القانون ) 363(فالمادة     

ويكون الضمان مقـدراً  ،  و العقدأ لم يكن مقدراً في القانون إذاتحدد مقدار الضمان 

 الطرفانما اتفق  إذا ،ويكون الضمان مقدراً في العقد ،لفوائد القانونيةقانوناً كما في ا

مـن  ) 363(خلال أي منها بالتزامه التعاقدي فالمـادة  على شرط جزائي في حالة إ

خلال الإتنظم سلطة المحكمة في تقدير التعويض للضرر الناشئ عن  المدنيّالقانون 

مـن القـانون   ) 266(فتنظم المـادة   يّةتقصيرالمسؤولية ال في أما، الالتزام العقديب

العام بعـدم   لتزامالابخلال الإسلطة المحكمة في تقدير التعويض الناجم عن  المدنيّ

 الأردنـيّ  المشرّعن تقصيريّة، وذلك مع ملاحظة أبالغير أي المسؤولية ال الإضرار

وذك  ، دون الكسب الفائتعليهقصر التعويض في المسؤولية العقدية على الخسارة الف

  . كما مر بنا سابقاً 

سلطة محكمة الموضوع في تقـدير   ة مبدأوقد طبقت محكمة النقض المصري    

المقرر في قضاء هذه المحكمة "ها أقرت ذلك في حكم لها بقولها التعويض حيث نجد

انون نص يلزم بإتباع معايير ولم يكن في الق ،سبابهتقدير التعويض متى قامت أ نّأ –

من محكمة النقض في ذلك متى كـان قـد بـين     عليهولا معقب  ، خصومةبمعينة 

ضاً تقول وفي حكم آخر لها أي" قية طالب التعويض فيه حالضّرر، ودرجة أعناصر 

م لا يوجد نص في القـانون  تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ما دا" فيه 

  .)2(" يلزمه بإتباع معايير معينة

                                                 
بدير، التعويض عن الضـرر  – 553صعامر، المسؤولية المدنية والتصيرية والعقدية،   )1(

  .98ص في الفقه الإسلامي والقانون المدني،  
،  17/2/1994جلسـة   –ق  60لسنة  31قرار لمحكمة النقض المصرية ، الطعن رقم   )2(

أحمـد،  مشار لهما في مؤلف  1994/ 4/ 27لسة ج –ق  57لسنة  2921والطعن رقم 

    .253ص 



 

 إلـزام تقدير التعـويض بنفسـها دون    ولمحكمة الموضوع سلطة واسعة في    

 سـتعانة الاعليهـا   نّ، وتقديرها في ذلك موضوعي في حـين أ بالخبراء ستعانةالاب

  . )1(ةمور الفنية البحتالأبالخبراء في تقدير التعويض عن 

 انةسـتع الايقضـي بوجـوب    الّذي الأردنيّة المبدأوقد أقرت محكمة التمييز     

وذلك في حكم لها بقولها  ،مور الفنيةالأب الضّررحاق لبالخبراء لتقدير التعويض عن إ

وهـو   الخبرةلسيارة الهالكة عن طريق المادي المتمثل ببدل ا الضّرريتأتى تقدير " 

  . )2("مر ضروري للفصل بالدعوى أ
  

  وقت تقدير التعويض ودور الظروف الملابسة في التقدير 2. 3. 3

يجب بحثهـا فـي هـذه     الّتيسائل يقدر فيه التعويض من الم الّذين الوقت إ    

وهذه المسـائل   ،وكذلك مدى تأثير الظروف الملابسة على تقدير التعويض ،الدراسة

  :هي ما سنأتي على بحثها في هذا الفرع وذلك على النحو التالي 

  وقت تقدير التعويض  -:ولاً أ

ثل هذه وتتم الإسلامي،يقدر فيه التعويض أهميته في الفقه  الّذيلتحديد الوقت     

سـعار  الأويترتب على ذلك تقلب  ،لأخرى الأشياء تختلف من فترةبأن قيم  الأهمية

يعتـد  حيـث  الة غصب المال المثلي في ح هذه الأهمية ، وتتجلىانخفاضاً وارتفاعاً

انقطاع الشيء  دلى القيمة لمجر، ولا ينتقل إصدور الحكم أي يوم  ،بوقت الخصومة

ن يعتد بيوم الغصب بتقدير الضمان أي يوم وقوع هناك مو،  )3(المغصوب من السوق

انقطع المثل من السوق التحق بما لا مثـل  الضرر في حالة الغصب المثلي لأنه لما 

فتقـدر   ،قيمياً الاًغصب م الّذيكان المال  إذاما ، لذلك فتقدر قيمته يوم الغصب، أله

  . )4(قيمته بيوم الغصب

                                                 
  .554ص المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ، عامر  )1(
، منشورات  2007/ 11/ 19، هيئة خماسية ، تاريخ  2007/ 1131تمييز حقوق رقم   )2(

   .مركز عدالة
  . وما بعدها 589أحمد، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، ص  )3(
  .وما بعدها 95، الضمان في الفقه الإسلامي، ص الزحيلي – 162يض االله ، صف  )4(



 

القيمـة   نّما لاشك فيـه أ فمّ المدنيّ،ون ا عن وقت تقدير التعويض في القانمّأ    

إذا ما وذلك خصوصاً  ،ووقت الحكم بالتعويض الضّررالنقدية تتغير بين زمن وقوع 

هي التعـويض بمقابـل نقـدي     الضّررالطريقة المناسبة لتعويض  نّرأى القاضي أ

تقـدر فيـه قيمـة     أنيجب على المحكمة  الّذييطرح ما هو الوقت  الّذيفالسؤال 

مثل هـذا التسـاؤل لا    ؟الضّررم يوم وقوع وهل هو يوم صدور الحكم أ ؟يضالتعو

 بحيث لا يكون هناك  مجـالاً  ،المحاكم تفصل بالدعاوى بزمن قياسي نّقيمة له لو أ

1(ر القيمة الشرائية للنقودلتغي(.  

عندما نص  ،يجب تقدير التعويض فيه الّذيلم  يحدد الوقت  الأردنيّ المشرّعف    

فـي   تقصيريّةفي المسؤولية ال الضّررالمحكمة في تقدير التعويض عن  على سلطة

بـأن علـى   "في المسؤولية العقديـة   المدنيّمن القانون ) 363(نص في المادة  حين

  . "الضّررحين وقوعه أي يوم وقوع  الضّررالمحكمة تقدير التعويض عن 

 الضّـرر قوع التعويض يقدر يوم و نّالأردنيّ على أساس أوقد سار القضاء     

 أنجتهاد علـى  الااستقر "الأردنيّة ذلك في حكم لها بقولها وقد طبقت محكمة التمييز 

قامة الأرض بتاريخ وقوعه وليس بتاريخ إاللاحق بقطعة  الضّرريقدر التعويض عن 

  .)2("الدعوى 

الهدف أو الغايـة مـن التعـويض     يحكم وقت تقدير التعويض أنفالصواب     

قدر القاضي التعويض يوم صـدور   إذاوهذا الهدف يتحقق رر، الضّوالمتمثلة بجبر 

ذلك لأن طول الفترة الزمنية الفاصلة بـين وقـت    الضّرروليس وقت وقوع  ،الحكم

قد يحصل خلالها تأثير على القيمة الشـرائية   ،والفصل به من القضاء الضّرروقوع 

 ،قدر يوم الحكم إذا إلاّ ،رضرلالتعويض لا يكون كاملاً وجابراً ل نّ، وبالتالي فإللنقود

مـن المسـؤولية عـن     اًأي يوم القضاء لأن القول بغير ذلك يحمل المتضرر جزء

تلف سيارة المتضرر وفصل بين  الضّرر،، فمثلاً لو ترتب على فعل محدث الضّرر

يوم وقوعه  الضّرروقدرت المحكمة  ،والفصل بالدعوى عشر سنوات الضّرروقوع 

                                                 
   .204ص تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، ، العامري  )1(
الإعـداد   مجلـة نقابـة المحـامين،     ، هيئة عامة ، 3508/2006تمييز حقوق رقم ،   )2(

    .287، ص  2008، السنة السادسة والخمسون ، 3و2و1



 

ن مقدار التعويض ، فإقتصاديةالاسعار نتيجة التقلبات الأ حصل ارتفاع في أنوحدث 

اً وبالتالي يكون قد تحمل جزء ،المتضرر لا يكفي لشراء سيارة له عليهحصل  الّذي

  .)1(الضّررالهدف من التعويض هو جبر  نّمن المسؤولية في حين أ

ن العبرة في وقـت تقـدير   ر قضاء محكمة النقض المصرية على أستقوقد ا    

وليس بقيمتـه   ،بقيمته وقت الحكم بالتعويض الضّررويض تكمن في تقدير قيمة التع

ولا يكـون   ،كاملاً الضّررذ يلتزم المسؤول عن الخطأ بجبر الضّرر، إوقت وقوع 

  . )2(وقت الحكم الضّررفي تقديره قيمة  إذا لم يراعِ ،التعويض كافياً لجبره

ماله الخاص قبل صـدور   من الضّررن يبادر المتضرر بإصلاح قد يحصل أ    

ما دفعه مـن   إلاّ الضّررففي هذه الحالة لا يكون له تجاه محدث  ،الحكم بالتعويض

من  الإصلاح مهما طرأتقدر التعويض بيوم  أنوعلى المحكمة  علية،إصلاح ف نفقات

نفقهـا  الّتي أ، فالتعويض هنا يكون عن المصروفات الأسعار وقت الحكمير على يتغ

ام بإصلاح السيارة فعلـى  المتضرر لم يكن قد ق إذالكن  الضّرر، المتضرر لإصلاح

حكـم للمتضـرر بتقـدير    ويجد ال ،ن تقدر التعويض بقيمته يوم الحكم بهالمحكمة أ

  :مرينالتعويض يوم إصلاحه للضرر أساسه القانوني في أ

المفهوم الخاص بالتعويض المتمثل بإعادة التوازن بحيـث لا يكـون    ولهماأ    

  .الضّرريزيد عن قيمة  اًولا كسب ،رة دون تعويضهناك خسا

لحقـت   الّتـي ن الخسـارة  للنقود، فما دام أ الاسميةبالقيمة  الاعتداد ثانيهماو   

حق المتضرر في الحصول علـى   أنمعنى ذلك  ،المتضرر تتحدد بما دفعه من نقود

قيمـة  عتداد بالالالذلك يجب  الإصلاححق نقدي يتمثل بنفقات  إلىالتعويض يتحول 

  . )3(للنقود سميةالا

                                                 
    .513ص مصادر الحقوق الشخصية، خاطر ، حان والسر  )1(
فـي   إليـه ، مشـار   1986/ 12/ 23ق تاريخ  56لسنة  438نقض مدني الطعن رقم   )2(

   .253، ص مصادر الإلتزام غير الإداريةهواني ، إلاّمؤلف 
التعويض عن تغيير الضـرر  عبدالرحمن ،   – 253هواني ، المرجع السابق ، ص إلاّ  )3(

التعويض عن الضرر في المسؤولية مل بدير ، أ – 67 – 65، ص  ورفي جسم المضر

    .103، ص  التقصيرية



 

ينشـأ فيـه حـق     الّـذي ن هناك فرق بين الوقت أ إليهالإشارة ومما تجدر     

يقر فيه التعويض فالحق بالتعويض ينشأ وقت  الّذيوالوقت  ،المتضرر في التعويض

  . )1(، أما وقت تقدير التعويض فهو وقت صدور الحكمالضّرر ذاتهوقوع 

مـن القـانون   )  363(قد نص في المـادة   يّالأردن المشرّعن مع ملاحظة أ    

 المشـرّع ن ، أي بمعنـى أ ن تقدر التعويض حين وقوعهالمدنيّ، أنه على المحكمة أ

  .جعل وقت تقدير التعويض هو وقت نشوء الحق بالتعويض  الأردنيّ

  دور الظروف الملابسة في تقدير التعويض  -:ثانياً 

دور  الاعتبـار ن يأخـذ بعـين   أعليـه  عندما يقوم القاضي بتقدير التعويض     

والظروف الملابسة في نظر جانـب   ،الظروف الملابسة في تحديد مقدار التعويض

تحيط بمحـدث   الّتيوليست الظروف  ،تلابس المتضرر الّتيمن الفقه هي الظروف 

 اًكانت ظروف الاعتبار خاصة إذاخذ بعين الضّرر، فالظروف الشخصية للمتضرر تؤ

صابة المتضرر بعجز جزئي دائم بحيـث  الضّارّ إعلى الفعل كما لو ترتب  ،جسمية

ن يأخذ هـذا الظـرف   ، فهنا على القاضي ألى تأثير على مصدر دخلهذلك إ يؤدي

  . )2(عند تقدير التعويض الاعتبارأو الصحي بعين  ،الجسمي

كـذلك الظـروف    الاعتبارن يأخذ بعين وعلى القاضي عند تقدير التعويض أ    

فيكون  ،ولاد ينفق عليهماً، وكان له أكأن يكون المتضرر متزوج ،العائلية للمتضرر

الّذي أصاب شخصاً غير متزوج مـع   الضّررمن  جسامةً شدّالّذي أصابه أ الضّرر

عطى لمن كان يعـولهم المتضـرر الحـق بطلـب     الأردنيّ أ المشرّعن ملاحظة أ

  المـادة  وذلـك فـي    الضّـارّ بسبب الفعـل   عالةالإالتعويض لمجرد الحرمان من 

أو العائلية  ،أو الجسمية ،، ليست فقط الظروف الصحيةالمدنيّمن القانون  )3( )274(

                                                 
   .و ما بعدها 191، صابو الليل  )1(
    .560ص شرح القانون المدني العراقي، الحكيم ،   )2(
رغماً عما ورد في المادة السابقة ، كل " انه  المدنيّ علىمن القانون ) 274( تنص المادة   )3(

حدثـه مـن   فعلاً ضاراً بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أ أتى من

أو لمن كان يعولهم وحرموا من ذلـك بسـبب    ،ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين

  " . الضّارّالفعل 



 

نمـا هنـاك   ، وإيعتد بها القاضي عند تقدير التعويض الّتيللمتضرر هي الظروف 

 الّـذي تلحقه والكسـب   الّتيفأن الخسارة  ،كان المتضرر غنياً إذاف المالية،الظروف 

رسها فيكـون  يما ، وكذلك لو كان المتضرر مهنةكان فقيراًيفوته يكون أكثر مما لو 

  . )1(له ضرره أكثر ممن لا مهنة

بالظروف الملابسـة فـي    الاعتداد د طبقت محكمة النقض المصرية مبدأوق    

بين مـن نصـوص   تي"، فقد قضت في حكم لها بقولها قضائها عند تقديرها للتعويض

ن المدنيّـة أ  فـي المسـألة   الأصلن أالمدنيّ من القانون  )170،221،222(المواد 

ويستوي في ذلـك   ،الخطأ الّذي أحدثهالمباشر  الضّررالتعويض عموماً يقدر بمقدار 

ن يراعي القاضـي فـي تقـدير التعـويض     على أ الأدبي الضّررالمادي و الضّرر

  .)2("لتقدير التعويض  ير معينةالظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معاي

  المدنيّمن القانون ) 264(في المادة  فعل المتضرر الأردنيّ عالمشرّخذ وقد أ    

ن لا تحكـم فـي   التعويض حيث أعطى المحكمة سـلطة أ  عند تقدير الاعتباربعين 

الضّرر كان قد احدث  إذان تنقص مقدار الضمان في حالة ما ، أو أضمان للمتضرر

  . أو انه ساهم في زيادته  بفعله

بخطأ المتضرر عند تقدير التعويض  الاعتدادمبدأ محكمة التمييز وقد طبقت     

ص مقدار الضـمان  نقاالمقرر قانوناً واجتهاداً جواز إ من" وذلك في حكم لها بقولها 

  أو زاد فيـه   الضّررحداث إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إ أو عدم الحكم فيه

الحـوادث  فـي   الضّـرر حداث تحديد نسبة مساهمة المتضرر في إ نّوإ) 264م (

من قبل الخبراء في مجال المرور أكثر دقةً وأدعى لتحقيق العدالـة مـن    المرورية

  .    )3("في هذه الدعوى   الخبرة الجارية

                                                 
    .295ص حق التعويض المدني، ، النشار  )1(
ي مؤلف الطبـاخ،  إليه فمشار  1972/ 8/4تاريخ  670-23نقض مدني مصري رقم   )2(

   .674صالتعويض عن المسؤولية التقصيرية، 
، منشورات مركـز   2008/ 6/4، هيئه عامه ، تاريخ  2008/ 230تمييز حقوق رقم   )3(

    .2005/ 1929و 2007/ 761وأنظر كذلك تمييز حقوق رقم  –عدالة 



 

هنـاك   نّالضّـرر، فنجـد أ  تحيط بمحـدث   الّتيأما عن الظروف الملابسة     

لا تؤخـذ بعـين    الضّررن ظروف محدث ، فجانب من الفقه يرى أختلافات فقهيةا

كان  إذاؤثر على مبلغ التعويض فيما تفلا  الضّرر،عند تقدير التعويض عن  عتبارالا

  . )1(غنياً أو فقيراً الضّررمحدث 

عند تقدير  الضّررمن الفقه يعتد بالظروف المحيطة بمحدث  الأخرا الجانب أمّ    

تتمتـع بهـا    الّتيات العملية والسلطة التقديرية الاعتبارلى إويرجع ذلك  ،التعويض

، وأتفق بالرأي مع ما أخذ به أنصار الجانب  )2(محكمة الموضوع في تقدير التعويض

  . الثاني من الفقه بنفس الاعتبارات التي ساقوها
  

  إعادة النظر في تقدير التعويض 3. 3. 2

صاب المتضرر نتيجة للفعل الّذي أ الضّررن الهدف من التعويض هو جبر إ    

، دأ التعويض الكامل للضرروفقاً لمب ،جبراً كاملاً الضّررالصادر عن محدث  الضّارّ

لا يبقى على نفس الحالة  ررالضذلك لأن  ،معينة حالاتذلك قد لا يتحقق في  نّإلاّ أ

نما قـد يتغيـر   ، وإكان عليها وقت الفصل في الدعوى المرفوعة أمام القضاء الّتي

مة أن تأخذ تفـاقم  لهذا السبب على المحك ،أو تقلصها الضّرر،سواء بزيادة عناصر 

 المشرّعوقد نظم  الضّرر،عند تقدير التعويض عن  الاعتبارأو تقلصه بعين  الضّرر

ن تحـدد  المدنيّ عندما أجاز للمحكمـة أ من القانون ) 268(ذلك في المادة  الأردنيّ

ن تحـتفظ  إذا لم تتمكن من ذلك بصورة نهائيـة فأجـاز لهـا أ   و ،مقدار التعويض

  . الضّرربة بإعادة النظر في تقدير التعويض لتغير عناصر للمضرور بالحق بالمطال

عليه مصـطلح  حيث أطلق  الضّررر عناصر تغيّ الإسلاميوقد عرف الفقه     

كما لـو أصـاب    الضّررثر إذا سرى أأي بمعنى  الضّرر،في حالة تفاقم  )السراية(

كـون  ، فيخـر لعضو آ الإصابةثر ، وانتقل أخر بفعل ضاراً لآمملوك اًشخص حيوان

                                                 
شرح القانون  ،الحكيم – 1393ص الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، ، الفكهاني  )1(

  .561ص المدني العراقي، 
   .و ما بعدها 172، العامري و – 248ص مصادر الإلتزام غير الإدارية، ، إلاّهواني  )2(



 

 إلـى الجرح ثم سرى  بجرح في إصبع قدمهأو كمن يصاب  ،للإصابةهناك سراية 

  . )1(لى بترهاكامل الرجل بحيث يؤدي إ

له كأن تتطـور   المكونة الضّررتعاظم وزيادة عناصر  الضّررويقصد بتفاقم     

  . )2(لى عاهة دائمةالجسدية إ الإصابة

عادة النظر في الضّارّ طلب إ للمتضرر من الفعل الأردنيّ المشرّعوقد أجاز     

لأن ذلك يعد ضرراً  الضّرر،في حالة تفاقم  الضّررلتغير عناصر  ،تقدير التعويض

للهدف من التعـويض، وهـو جبـر     خرى تحقيقاً، ومن ناحية أجديداً هذا من ناحية

المدنيّ  للمتضرر من القانون ) 268(في المادة  الأردنيّ المشرّع، لذلك أجاز الضّرر

مع يتعارض  لأن مثل ذلك لا ،ضافة لما سبقفي تقدير التعويض إ عادة النظرطلب إ

 الضّررفلا يكون لمحدث  الضّررا في حالة نقصان ، أمّالمحكوم فيه الأمرمبدأ حجيّة 

المحكوم  الأمرة حجيّ قدار التعويض لتعارض ذلك مع مبدأالحق بالمطالبة بإنقاص م

فيقتصـر   الضّرر،تلف بفعل محدث  الّذييء ما قام المتضرر بإصلاح الش إذا، ففيه

 الإصلاح،لحق بالمتضرر قبل  الّذي الضّررو الإصلاحمقدار التعويض على نفقات 

 طالبة بإنقاص مقدار التعويض مجـاف من الم الضّررحرمان محدث  أنّ بالرغم من

الحـق   الضّـرر ن يتدخل بنص قانوني يمـنح محـدث   المشرّع ألذا فعلى  ،للعدالة

  . )3(بة بإنقاص مقدار التعويض لحمايته قانوناًبالمطال

لـم   إذا ،عادة النظر في تقدير التعـويض ه يجوز إنّ، نجد أما تقدم من خلال    

فـي   ، وذلك خلال مدة معينـة نهائية لمحكمة تحديد مقدار التعويض بصورةيتيسر ل

مقدار الضّرر المطالبة بإنقاص فليس لمحدث  الضّررا تقلص أمّ الضّرر،حالة تفاقم 

لا يجوز المطالبة بتعويض الضر الناشئ عـن   الحالاتنه في جميع إلاّ أ، التعويض

                                                 
   .182صضمان العدوان في الفقه الإسلامي، سراج،   )1(
الجسدي في تقدير الضـمان ، دراسـة    الضّررسالم سليم صلاح ، اثر تفاقم ، الرواشده  )2(

   .11، ص 2008دراسات العليا ، لة دكتوراه ، جامعة عمان العربية لمقارنة ، رسال
، عبـد الـرحمن  – 210ص تعويض الضرر عن المسـؤولية التقصـيرية،   ، العامري  )3(

النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن ، النقيب– 172ص  التعويض عن تغيير الضرر، 

    .417ص الفعل الشخصي، 



 

على ذلك في المـادة   الأردنيّ المشرّعبعد مرور مدة التقادم وقد نص  الضّارّالفعل 

  -:حيث نجدها تنص  المدنيّمن القانون ) 272(

اء ثلاث سنوات من بعد انقض الضّارّلا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل " . 1

  .عنه  الضّرر وبالمسؤولعلم فيه المضرور بحدوث  الّذياليوم 

 ـ إذاعلى أنه . 2 ة مـا  كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائيّ

فـإن دعـوى    ،تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة

  الدعوى الجزائية  بامتناع سماع إلاّمان لا يمتنع سماعها الضّ

بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم  الأحوالجميع ن في ماولا تسمع دعوى الضّ. 3

  ." الضّارّوقوع الفعل 

تسمع لمـرور الـزمن وفـق     دعوى الضمان عن الفل الضار لا أنبمعنى     

علم المتضرر بحدوث الضرر بعد ثلاث سـنوات علـى العلـم     إذاالقانون الأردني 

سـماع   أنيجوز سـماعها مـا دام    إذتكن ناشئة عن جريمة  لم بوقوع الضرر ما

عـدم   –الدعوى الجزائية جائز أمام القضاء والقاعدة العامة هي تقادم الالتزامـات  

، شـرة سـنه  بمضي خمس ع –سماع الدعوى بمرور الزمن وفق القانون الأردني 

 ـ  إلىومدة التقادم هذه يرجعها بعض الفقهاء  ك عـدم  قرينة الوفاء ويترتب علـى ذل

إمكان التمسك بهذا التقادم إذا ما اعترف المـدين صـراحة بعـدم قيامـة بالوفـاء      

رغبة المشرع في تجنب المنازعات التي يصعب  إلىوقد أرجعه البعض .)1(بالتزامه

بالتقادم حتى لو تمسك المدين  فيها ، ويرتبون على ذلك إمكانية  الحقيقةمعرفة وجه 

  . )2(زامهاعترف بعدم قيامه بالوفاء بالت

ين غالباً ما يفي بديونه قرينة الوفاء ، والى كون المد إلىوقد أرجعه البعض     

، وعدم إسقاط هذه الديون مهما مضى عليها قد يؤدي مع إهمال الدائن في من دخله

تجنيب المحاكم النظر في منازعات قـد   إلى، إضافة إلى تراكم هذه الديونالمطالبة 

                                                 
رخيص المدة في الإلتزام، رسالة دكتوراه، مطبعة جامعة فـؤاد  البدراوي، عبد المنعم، ت  )1(

    .19، ص1950الاول، القاهرة، 
حسام الدين، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الثاني ، أحكام الالتـزام ، دار  الاهواني،   )2(

    .523ابو المجد ، ص 



 

، وأتفق مع ما أخذ به الجانب الثاني مـن  )1(مضي المدةيصعب الفصل فيها بالنظر ل

الفقه الذي يرجع مدة التقادم إلى رغبة المشرع فـي تجنـب المنازعـات لتحقيـق     

  . الاستقرار في المعاملات المدنية 

   

                                                 
ري والأردني ، رسالة ، التزام المؤجر بالضمان في القانونين المصأحمد علي ،العويدي  )1(

    . 313، ص  2005دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 



 

  الخاتمة 

طرقت في هذه الدراسة لتعويض الضرر المادي في القانون المدني الأردني 

  .ت فيه لمفهوم التعويض وأساسه القانوني حيث بدأت بمبحث تمهيدي عرض

ين متتاليين تناولت فـي الفصـل   اسة في فصلومن ثم تناولت موضوع الدر

الأول لمفهوم الضرر المادي وبيان الشروط القانونية التي يجب توافرهـا للضـرر   

حتى يتسنى للقاضي الحكم بتعويضه حيث بينا مفهوم الضرر المادي وهل يقتصـر  

يصيب الذمة المالية للمتضرر أم يتعدى ذلك ليشمل الضرر الناتج  على الضرر الذي

عن الإصابة الجسدية ثم بينت مفهوم الضرر المادي من وجهة نظر القضاء وبحثت 

بشيء من التفصيل الشروط أو الصفات التي يجب توافرها في الضرر حتى يكـون  

  . قابلاً لتعويض 

صر الضرر المادي والصور التي يتحقق وفي الفصل الثاني تناولت تحديد عنا       

بها والتعويض عنه وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة انه إذا ما توافرت الشـروط  

الواجب توافرها لتعويض الضرر انه يدخل القاضي عناصر الضرر بعين الاعتبـار  

عند تقدير الضرر مع ملاحظة أن هناك فرق بين ما إذا كانت المسؤولية ناشئه عن 

ضار أم عن الإخلال بالالتزام العقدي ففي حالة ما إذا كانت المسؤولية ناشـئة  فعل 

عن فعل ضار فأن مقدار التعويض يشتمل على عنصري الضرر وهما مـا لحـق   

المتضرر من ضرر وما فات علية من كسب ، أما في حال كون المسؤولية ناشـئة  

صر على الخسارة الفعليـة   عن الإخلال بالالتزام العقدي نجد أن المشرع الأردني يقت

  . من القانون المدني ) 363(دون الكسب الفائت وذلك بدلالة نص المادة 

وهي الضرر الناتج عن الإخلال  ، وإذا ما تحقق الضرر فأنه يتخذ عدة صور      

والضرر الناتج عن الإخلال بحق شخصي ومعنوي ثم تعرضنا بعـد   ،  بحق عيني

أن التعويض يجب أن يشمل كامل الضرر حتى تتحقق  وبينا ، ذلك لتقدير التعويض

غايته وبينا سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض والوقت الذي يجـب علـى   

) 366(القاضي أن يأخذ به عند تقدير التعويض وبينا أن المشرع الأردني في المادة 

 من القانون المدني بوقت وقوع الضرر في حين انه حتى يكون التعـويض جـابراً  

للضرر كان على المشرع أن يأخذ بوقت الحكم بالتعويض لا وقت وقـوع الضـرر   



 

وأشرت إلى دور الظروف الملابسة في تحديد مقدار التعويض ومدى إعادة النظـر  

في تقدير التعويض تبعاً لتغير عناصر الضرر سواء في حالة تفاقمهـا أو نقصـانها   

اقتراحـات فـأنني   نتائج و احث منولما كانت الخاتمة تشتمل على ما توصل إليه الب

   -:على النحو التالي  هاعرضأ
  

  : النتائج

حتى يتسنى للقاضي الحكم للمدعي بالتعويض لا بد أن تتوافر شروط وصـفات   -أ

  . معينة في الضرر

فرّق المشرع الأردني بين عناصر الضرر الناتج عن المسؤولية التقصـيرية   –ب 

يعوض عن الخسارة اللاحقة والكسب الفائت  والعقدية ففي المسؤولية التقصيرية

  .في حين قصر التعويض في المسؤولية العقدية على الخسارة الفعلية 

وفقـاً  حدد المشرع الوقت الذي يقدّر فيه التعويض بوقت وقـوع الضـرر    -جـ 

من القانون المدني وسحبه عن المسؤولية المدنية تقصيرية كانت أم ) 363(للمادة

  . عقدية 

المشرع للمتضرر الحق في إعادة النظر في تقدير التعويض إذا لم تقـدرّه   حفظ -د

  .من القانون المدني ) 268(المحكمة بصورة نهائية وذلك وفقاً لأحكام المادة 

لم يجيز المشرع الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية و رّتب على  -هـ 

، أمّا المسؤولية القانون المدني من ) 270(ذلك البطلان بنص صريح وفقاّ للمادة 

العقدية فأجاز الاتفاق على الإعفاء منها بصورة ضـمنية عنـدما أجـاز عـدم     

مسؤولية البائع عن العيب القديم إذا اشترط البائع عدم مسؤوليته عن كل عيـب  

أو عن عيب معين أي إسقاط ضمان العيب الخفي ما لم يكن البـائع  في المبيع ، 

  . من القانون المدني ) 514/4(عيب وذلك وفقاً للمادة قد تعمّد إخفاء ال

  

  

  

  

  



 

    :الاقتراحات

نتمنى على المشرع الأردني أن ينص في حالة تحديد مقدار الضرر الناشئ عن  -أ

الإخلال بالالتزام العقدي على عنصري الضرر وهما الخسارة التي لحقت الدائن 

لكسب الفائت في المسؤولية والكسب الذي فات علية خاصة وان المشرع يعتد با

التقصيرية فأنني أرى أن الكسب الفائت يجب التعويض عنـه فـي المسـؤولية    

العقدية لكونه ضرر يلحق بالدائن وان التعويض عنه يجعل التعـويض كـاملاً   

  . ومساوياً للضرر الذي أصاب المتضرر 

يض بحيث يجعل وقت تقـدير التعـو  ) 363(تدخل المشرع لتعديل نص المادة  -ب

وقت الحكم به ، وليس حين وقوعه ذلك لأنه قد يفصل وقت كبير بـين وقـوع   

حدد القاضي مقدار التعويض بوقـت وقوعـه فـأن     الضرر والحكم به فإذا ما

  . المتضرر لا يكون قد حصل على تعويض كامل للضرر 

في حالة تفاقم الضرر أجاز المشرع للمحكمة أن تحتفظ للمتضرر بـالحق فـي    -ج

نظر في التقدير هذا يكون إذا ما تفاقم الضرر ، أما إذا تقلص الضـرر  أعادة ال

فليس لمحدث الضرر المطالبة بنقص مقدار التعويض ، لذا ومن بـاب تحقيـق   

بحيث يسـمح لمحـدث   )  268( العدالة نتمنى على المشرع تعديل نص المادة 

  .  الضرر بإعادة النظر 
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  . 1993جستير ، الجامعة الأردنية ، ، رسالة مارنة، دراسة مقاالأردني

، دراسة مقارنة بـين   ضمان الضرر المالي غير الماديحوران محمد سليمان ،  -

  .  2002الفقه والقانون ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشق ، 

،  اثر تفاقم الضرر الجسدي فـي تقـدير الضـمان   سالم سليم صلاح الرواشدة ،  -

العربيـة للدراسـات العليـا ،     سالة دكتوراه ، جامعة عمـان دراسة مقارنة ، ر

2008.  

التعويض القانوني فـي القـانون المـدني المصـري     عبد الحليم حلمي أنور ،  -

  .  1991، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،  والشريعة الإسلامية

، دراسـة   الضمان بالتسبب في القانون المدني الأردنـي عمر هاشم الحيارى ،  -

  .  2006مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، 



 

، دراسة  الفعل الموجب للضمان في الفقه الإسلاميمحمد فاروق بدري العكام ،  -

  .    1977مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 

المصرية فـي  أحمد السعيد الزقرد ، بحث بعنوان الاتجاه الحديث لمحكمة النقض  -

تحديد مفهوم الضرر المادي و الأدبي وانتقال الحق في التعـويض عنـه الـى    

مقارنـاً بأحكـام التمييـز     1994/  2/ 22الورثة بمناسبة الحكم الصادر فـي  

  .، العدد الثاني ، السنة العشرون ، جامعة الكويت   مجلة الحقوق، الكويتية

ضمان الضرر المادي الناتج عن  نصار الجندي ، بحث بعنوان" محمد صبري "   -

دراسة في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة  –فعل ضار 

 مجلة الحقوق، الإسلامي والغربي ، القسم الأول موازنة مع الفقهين –الأمارات 

  .، العدد الثاني ، جامعة الكويت 

 22لمؤلف الأردني رقم نوري خاطر ،بحث بعنوان قراءة في قانون حماية حق ا -

، العـدد الأول ،   12، المجلـد   مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،  1992لسنة 

1997  .  

  

  

  

  

  

  

  
 


